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المقدفسة : 

: التزاع , بين الامة العرببة » ممثلة بحناحها الشرقي في العراق > وبين الفرس» 
قديم قدم الازل » وقد تمثل هذا النزاع > بصورته المادية » في مشاكل حدودية » 
بسن الدولتين الفارسية والعثمانية التي كانت تحتل العراق انذاك > وبين ايسران 
والعراق ء بعد ظهوره في الخارطة الساسة الدولة الحديثة منسذ بام ذا » 
مهدا سمأات ثلاث رئسة هي : 
أ ب مشمكلة نسيط العرب ٠‏ 
٠‏ مشكلة الحدود الرية العراقية ‏ الايرانية وقضايا الرعي .٠‏ 
ب مشسكلة الانهار مدال سن العراق وايران ٠‏ 
منسكلة شسط العرب : ٠‏ 

لقد كتب. المعنيون بدراسة مشاكل الحدود العراقية ب الايرانية الكثير عن 
هذه المشكلة في مؤلفاتهم ومقالاتهم وتناولوها بالعحث والتتحقيق 0 

ولا كنت أعيثى هذه المشكلة منذ توقيفي في مركز شرطة السراي سداد عام 
4 > حيث شاركت في مظاهرة طلابة في محاولة لمنع ( مجلس الامة العراقي ) 
سِ المصادقة على اتفاقبة الحدود لعام ١9507‏ » فقد أنسعت تلك المشكلة بحثا 
وتمحيصا في كتابى ( مشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والتانون ) الذي جعلته 
موضوع اطروحتي للدكتوراء في القانون حيث ثولت جامعة (خروننحن) الحكومية . 
في هولندة طبعه على نفقتها باللغة الانجليزية عام 4/إ9! ثم قامت وزارة الأعبلام, 
العراقية باعادة طبعه في عام 181/9 ه ونظر! لنفاذ جميع نسخه > و كمساهمة وطنية 
للتعريف بهذه المشكلة بعد الهدوم الايراني على العراق عام 194١‏ وتشسسوب 
الحرب بين اللدين > فقد قام الاتحاد العام لنساء العراق بطبعه ( على الروئيو ) 


ع 


ونشيره في مطلع عام علاوة على شام وذارة الثقافة والاعلام العراقية بطبسع 
ونشسر هذا الكتاب بعد قامنا بترجمته الى اللغة العربية في هذا العام » كما ولت 
مدير بة التشسر باللغات الاجاسة بوزادة الثقافة والاعلام مؤخرا طبه 
باللغة الانجليزية في أحلة قشيبة باحدى المطابع الاجلية بعد أن أضفت الله فصلا 
جديدا عن الحرب العراقة ب الايرانية الحاللة ٠‏ 

هذا الى انني أصدرت كراسا حول الموضوع بمنوان ( شط العرب في مجرى 
التارييخ والسياسة والقانون ) عام #/.ه؛؟ + كان موضوع محاضرة القبتها في منتدى 
( جمعية الكتاب والمؤلفين العراقين ) مساء يوم ١47878-١١‏ أضافة الىالمقالات 
الي همت بنشرها في جريدة الجمهورية مئذ نشوب حرب ( قادسية صدام ) في 
1480-8-4 > خدمة لقضيتنا واتعريفا بها على المستوى الجماهيري في تصئة ثساملة . 
للحفاظ على روح النصر فى معر كد المقدسة ضد العدو الفارسي المنصري ٠‏ 

تقد اثبتنا في كتاباتنا حول ( شط العرب ) » بما لا يقبل النقاش والجدل 
والمكابرة » بان شط العرب » نهر عراقي داخلي » وليس نهرا دولا » ويذلك فانه 
لا ينضوي تحت مفاهيم القابون الدولي وقواعده وتطسقاته باشسة للانهار الدوللة » 
وان للعراق عليه حق السسادة الكاملة م وفندنا جميع مزاعم الحسكومة الايرانبة 
ومن ,يؤّازرها في اعتماره نهرا دوليا يمنح ابران حق المشاركة في ادارته > ثم خلصنا 
الى ان الاطماع الابرانية من المشاركة في السيادة عليه وفي ادارته وما ينتجم عسن 
ذلك » ان هي الا محض أنتراءات تمليها العنجهية الفارسية والاطماع المتأصلة منذ 
أقدم العصصور » حيث لا تزال جذوتها مسستصر في النفس الفارسسية 
المحوسية الحاقدة على الامة العربية وعلى الاسلام مما لا نجد مجالا لبحثه في هذا 
الكقاب©* , 


5 للتفصيلات راجع كتادينا ) الاطماع الفارسية قُ المنطلقة العر بية اسدار وزارة 
الثقافة والاعلام عام 114١‏ ) و ( اضواء على التطور التأريخي للنزاع العراقي 
الففار سي حول الحدود ) اصدار وزارة الثقانة والاعلام عام ٠ 1581١‏ 


5 


شمكلة الصمدوه البرية : | 
| ان مشئكلة الحدود السرية للحانب الشرقي من وطننا العربي الكبير في العراق» 
تعود في .جذورها الى نفس الاسس التي قامت عليها مشكلة شط العرب » 


لقد بحثنا هذه المشكلة في كتاب باللغة الاتحليزية تولى قسم الابحصساث 
والدراسات في الاتحاد العام لنساء العراق طبعه ( على اأرونيو) وتوزيعه على وجه 
الاستعحال في اواخر عام 144٠‏ تجاويا مع الاعداد النفسي لمعراكة ( قادسية صدام ) 
مع العدو الفارسي ء وقد قدمّه مؤخرا الى مديرية النشر باللغات الاجنسة بوزارة 
الثقافة والاعلام لطبعه على نفقتها تمهيدا لقامنا بترجمه الى اللغة العربية اثيانا للحق 
العربي في أراضيه التي أغتصبها الفرس ممثلة في ( ين القوس ) و ( سيف سعد ) 
وبعض المخافر والاراضي الحدودية التى استردها اليف العراقي الشريف كما 
استرى مسادقه على شط العرب التزاما بالعدق وبمعابير الشرف العربي وتفيذا 
للمعاهدات التي عقدت بن الدولتين العثمانية والفارسية ثم بين الحكومتين العرافية 
والايراسة ٠‏ تلك المعاهدات والانفاقات التي ماطل في تنفيذها النظام الشاهنشاهى 
المقبور » وتنكر لها النظام الفارسى الحالي في عهد دجاله الاكبر (روح الله حميتي) 
وعصته من الحهلة الحائدين ٠‏ 
متحدكلة الانيسار العدودية الشسحريكلة : 

واما الشكلة اثثالثة القائمة من العراق وايران م وهى مشسكلة الانهسسار 
التدودية الشتركة ين اللدين واي يلغ عددها (0/ نهرا + تانهاء وان لم 
تحتل بعد باهتمام الرأي العام العربي والعالمي > رغم اهميتها » ورغم خرق الانظمة 
الفارسسة المتعائية لجميع الاتفاشات والمعاهدات وعدم التزامها بالأعراف ويمبادىء 
القانون الدولي المقردة في هذا المشمار » فقد سجعلناها موضوع اهتمامنا في هذا 
الكتاب ودراستها دراسة تسد الى المعاهدات السايقة والى النظريات القانوثية 
والتطسقات والاعراف الدولية والمحلية ٠‏ 


لأا اه 


اننا بدراستنا لموضوع مشكلة الانهار الحدودية وعرضها على الرأي المام 
العرافي والعربي والعالمي * نرجو ان نكون فد فمنا ببجزء سيط من واجبنا القومى 
والعلمى في القاء الضوء على هذه المشكلة الستحكمة » ذلك ان ( للقلم والبتدقيسية 
فوهة واحدة )م كما قال الوئيس القائد صدام حسمين في احد احاديثه الوطنية ٠‏ 
:ومن انل أن يطلع القارىء الكريم على طورات التزاع العراقي ‏ الايراسي 
حول مشكلة الانهار الحدودية المستركة » ومن. أجل ان يتابع الموضسوع تتابعا 
سلسلا يتفق- والاحداث الجارية » فقد اثرنا ان نمر” مر الكرام ببعض زوايا 
تارريم العلاقات الفارسية ‏ العثمانية والعلاقات الايرانية ب العراقنة كمدخل 
لدراسة مشكلة انهار الحدود المستركة بين البلدين والتعرف على مدي الحنف 
الذى حاق يشعبنا العراقي نتحة قيام أيران بتصرقات انفرادية في تحويل مجرى 
تلك الانهار الى داخل حدودها منطلقة في ذلك من ايمانها بمبدأ القوة من ناحبة 
وايمانها بتفوقها العرقي من ناحية اخرى ٠‏ 

فالى الضالعين مع النظام الفارسي المنصري في اعتدائه على العراق المسرجي 
المسلم » من حملة شهادة الجنسية العربية » والى الواقفين على التل من حكام بعض 
الاقطار العربية *٠‏ نقدم جانبا من مظاهر العدوان الفارسي على الامة المرببة ممثلة 
بحناحها الشرفي في العراق ٠٠‏ عبرة وعظة وايمانا بان الدماء لن تتصير ماء > والله 
من وراء القصد م نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


بغداد ‏ مايس إالمة١‏ 


شارع فلسطين - حي المستنصرية 


الدكتور خالد العزى 


القسسم الاول 


الانهسار الحصدودية العراقية د الايرانية 


توطئة : 


في هذا الفصل من الكتاب سنلقي الضوء على مشكلة الانهار الحدودية 
المشتركة بن العراق وايران » التي تعتير انهارا دولية تتخضع في تعاملها لقوأعد 
القانون الدولي والتي بلغ عددها (8؟) نهرا > لم تلق من الاهتمام ما تمستحقه » 
ولم يطلع على حقيقة مشاكلها الا المعنيون العراقيون فقط » ٠‏ 

فالى ابناء امثنا العرببة الأماجد ٠٠‏ والى بعض من وضعتهم العمالة والسياسات 
اللنحرفة على رأس بعض الدول الشقيقة ممن وقفوا موقف العداء من فضايا العراق 
العادلة ( التي هي في حقيقتها قضايا الامة العرببة في جناحها الشرقي من الوطسن 
العربي الكبير ) » وآزروا الظلم الفارسي والفطرسة المجوسية » او وتوا على التل 
يتفرجون » وكأن الامر لا يعنيهم » في الوقت الذى تروى فيه دماء شهداثنا الابطال 
وجنودنا الاشاوس تربة الوطن الغالي من أجل كرامة الامة العربة » ومن أجل 
أستعادة حقها وامحادها في حرب ضروس شرسة دخلت شهرها التاسع في مخاض 
عنيف مع عدو جاهل احمق + اثيت فبها الحندي العراقي بطولته واقدامه متوغسلا 
في أرض العدو ومدنه وقد أسترجع الخاطق العراقية السلبية في ( سيف سعد ) و 
( ذين القوس © وحرد بض اجزاء الاحواز ( عربستان ) واعاد للمحمرة العربية 
هويتها العربية الاصمنة وسطر ملاحم سيسحلها التاريشخ الحديث كأروع ما تكون 
الملاحم في ( قصر شيرين ) و ( مسسربيل زهاب) و ( الخفاجية ) ( ومهران ) 
و( كبلان )و( سومار ) و(ونوسود)و (ديزفول)ر 
( سين ) ه وغيرها من مسوح القتال بعد إن احكم الحصار على ( عبادان ) 
وعبر نهر الكرخة عورا اسطوريا واتتحم نهر ( بهمشير ) في أروع قتال عرفه 


ها ات 


أمضبة الإ ابرية ا 
بإشرأة المركور ربان العباسا 


التاريخ و طهر شط العرب ٠٠‏ النهر العراقي الداخلي من رجس الوثئيسة 
الفارسية ٠‏ 00 

لهؤلاء الدين عر فوا حقوقهم قدافعوا عنها دفاع الابطال > ولاو لتك المارشن 
مدن بعحماون ورتة الحسسة العر بمة نقول بان مزاخ ناث مماهدات تنظم مو ضوع 
الأنهار اللحدودية المقت ركة بسن أيرإن ن والعراق ذهى : 
١‏ - بروتوكول القسطنطينية لعام 1915 ٠‏ 
7 ل بروتو كول لحئة تحديد الحدود لعام 8354ؤ ه 
“# ب معاهدة الحدود العراقة الايراة لعام /إ8ة؟ ٠‏ 

كما عقدت اتفاقة الجزائر في السادس من اذار عام 93/8؟ تكريما واعترافا 
دما تضمنته الاتفاقات واللمعاهدات السابقة من حلول للمشاكل القائمة بسن ايسران 
والعراق » دما فها مشسكلة الاتهار المستركة الحدودية 0 

وفي حديثنا عن هذه المشكلة الاخيرة نقول بأن الحكومات الفارسية المتعاقة » 
دأبت على محاولة الاستثثار بماه الانهار الحدودية > رغم كونها انهارا دولية ت#حكمها 
فواعد القانون الدولى والعرف والاتفاقات القائمة م وذلك عن طريق تحم و مسال 
مسسرى تلك الازيار الى داخل 1 0 وبناء السدود وااعخزانات رالشاريم 8 
بور الي يز را ل يتلخص باتقطاع مباء له الانهسار 
أو تقليل كماتها ! التي تصل الى الع راق مما يؤدي الى رات سان 
العراقة التى تعشمك على مبأه نلك الايهار حمث يضمطر المزارعون الى اللجرة مسن 
تلك المناطق + كما حدث ذلك فعلا ٠‏ 

أن ما فامت به ابران حتى .يوم 8-4-*188 ( وهو يوم اندلاع لهب الحرب 
الساجنة من يران المعتدية الى بأدرت بالهيحوم المدفعي. على المدن العراشة والتخطط, 


لاحتلال العراق > ومن العراق المدافع عن حدوده وسلامة اراضيه ومواطئيه 
وكرامتهم ) من تشير مجرى انهارها المتتركة مع العراق وقامها ببناء النسدود 
والخزانات في داخل أراضها » قد شكل خطرا جسمما على الزراعة في المراق 
تتيجة عدم امكان تأمين حق العسراق من مياه نلك الانهار الدولية المشستركة > والقائم 
على حقوق مكنسبة قديمة وعلى اتفاقشات ومعاهدات معترف بها نظمت شؤون توزيع 
ماه “نلك الانهار ٠‏ 


وقبل أن 56 شمر بح مشاكل الانهار وتعدادها ولحدة فواحدة والانفاتيات 
التى تمحكمها والقوانين والاعراف الدولة التي تحتكم اليها باعشار ان ملك الانهار 
أنهارا دولة :تخضع لقواعد القانون الدولي » نقول بأن مشكلة نلك المياه لم تتحصل 
حلا عادلا بعد وذلك سمب تهرب السلطات الايرانية من الاجتماع بالسلطات العراقية 
لحلها واعشاراها من -مملة المشاكل التى بحب ان ينظر اللها نظلرة مشتركة مسسساع 
مشكلة الحدود بصورة عامة وذااك بعد الاتفاق على حل المشكلة جملة وحدة ٠‏ 

لقد بمنت الاحداث المتلاحقة كلفنة تهرب ايران في عهد الشساء المقبور من حل 
المشاكل القائمة مع العراق > الا قيما يتعلق باطماعه في شط العرب © كما بسنت 
الاحداث الحالية مدى سير ايران في عهد ( خميني ) الدجال في نفس النهجم الذى 
كان يسير علمه ( الشاه # في الفطرسة والعنسهية واغتصاب الحقوق والتتكسسر 
للمعاهدات وللاعراف ولقواعد القانون الدولي » علاوة على “تنكره لحق اللجسوار 
والسير في ركاب الدول الاستعماربة والصهيوضة العامة + 

لقد يبنت الاحداث الحالية كيف اشعل ( لخمني ) نار الفتنة وشئها حربا على 
العراق متنكرا للحق العراقي ٠٠‏ ذلك الحق المتمثل ماديا باراض مغتصية وبميساه 
دولمة استأئرت بها ايران وبمطالة ظالمة لاقتسام مياه عراقية داخلية في شط 
العرب لا حق لايران فيها ٠‏ 


دب أ به 


لقد ادت التصرفات العدوانية الابرانية غير الملتزمة والقائمة على تغذية روح 
الحقد والكراهة والغدر والعدوان في نفوس الايرانيين ضد جيرانهم في العراق 
الل افجلا ورين امون بدت جذوتها منذ نشوء دولة العراق عام 18381 © نسم 
أزدادت ضراما على مر الايام والسئين حتى انداعت حريا تحرق الاخضر والابس 
يغذيها الحقد وتضرم نارها البغضاء » خاضها العراق مكرها دفاءا عن نفسه وعسسن 
كرامته وعن مسادته على بلاده فكال الصاع للفرس صاعين واكثر ممسستصدا 
أر اضيه ومياهه المغتصبة ومتوغلا في عمق الاراضي الايرانية مسافات بسدة دفعت 
الشمر عن أرضه وابنائه ومحررا بعض اجزاء من وطنا العربي في الاحواز استليها 
الفرس في العصر المظلم للامة العربية * عندما كانت اجزاء كثيرة من امصارها تتخضع 
للنفوذ العثماني الذى وهب هالا يملك لمن لا يستحق ! 

واليوم © أذ نصحو أمثنا العريسة من غفوتها » وتمتلء الدنا باخار نصرها 
قي جمهتها الشرقية في العراق © وتتداول الاضاء بطوله جحش العراق المقدام بشقسادة 
الطل الفارس صدام > تجد ان لا مناص من تقديم هذه الدراسة الموجزة عسسن 
واحدة من المشاكل المعلقة بين العراق وايران الا وهي مشكذ ةالانهار الحدودية 
المانتركة لغرق عليها ابناء امئنا العربية ويستمع الى انبائها كل من ألقى السسسمع 
وهو شهيد * وقد اننضت كمانية شهور على الحرب العراقية . الفارسية ودخلت 
شهرها الناسع الذى نرجو ان يكون شهر المخاض > تنضح فه الحقائق وتعلو فيه 
داية العدل ويمترف الفرس العنصريون بالق العراقي وبالحق العربى ٠٠‏ وهم 
صاغرون ٠‏ 


8ه 


قصة الانهار الملستركة 


سل عدد الانهار الشتركة ببن العراق وايران خمسة وعشرين نهرا »> كما 
سيق ان بنا في صدر هذا الحديث » وقد قطعت ايران ماه بعض تلك الانهار عن 
العراق نهائيا * وانقصت مياه بعضها الآخر نقصانا مبينا مسبب الاعمال التي تقوم 
بها الحكومة الايرانية من تحويل لمحاري الانهار او بناء للسدود واللخزانات عليها 
للاستثثار بمباهها » غير آبهة بالاحتحاجات الحكومية العراقة او بالاصطدامسات 
المسلحة التي ”محدث غالا بين افراد القبائل الايرانية والعراقية ٠‏ 

90 ايران على انكار ححق العراق في هذه الماه متذرعة بححج متعددة 
واهبة » شأنها في ذلك شأن حجحها في شط العرب ٠٠‏ فهي تارة تدعي بان تلك 
الانهار ايرائية تنبع من ايران وتجري ها ء اما ما يصل من تلك الماه الى العراق 
فانه فضل قد زاد عن حاجة ايران # ونفضات به مشكورة على الاراضي العراقة 
العطشى » وبالتالي فان لايران حق السسادة المطلقة على انهارها » ولس للعراق أي 
حق في الاعتراض واللمطالبة ٠٠‏ وهي تنكر تنارة اخرى الاعراف الدولية والتعامل 
القديم والمعاهدات القائمة مدعة يان تلك الاتفاقات قد عقدت في وقت كانت هي في 
موقف المستضعف الذى لا حول له ولا قوة ٠‏ 

ان الموقف الايراني هذا يتسم ولاشك بسمة التحكم وعدم التبرير المنطقي 
والقانونى للتصرفات القائمة دون الالتفات الى الاتفاقات التأريخة او الى الانار 
اللسيلد و الخال اوزاف الوا اولان 

ان العدالة تقضي بان ماه هذه الانهار المستركة شغي ان تقسم ببن اران 
والعراق بحث تسد احتاجاتهما المنزلة واللدية والصناعية والزراعة بحدها 
الادئى في الاقل ٠‏ ولتأمين ذلك فان تخمسنات الاحشاجات الوطنية يحب ان تحسب 
على اساس علمي وعملي > كما يجب ان تتخذ هذه التقديرات اساسا للمفاوضات 


6ا ده 


بين الدولتين وان يخرج من ذلك حل مشتزك مقبول ما لم كتوفر النية الحسسسنة 
والفهم المشترك ِ والمروية اللازمة 4 والالترام بالمعاهدات والانفافات المسسابقة 8 
. والاعتراف بقواعد القانون إلدولي +٠‏ فان من الصعب التوصل الى ذلك الحل الذى 
مقي ان يتعنذ شكل (بروةو كول) شأن قسنم حسمن المنام ا 
الحكومثين 5 

ان هذا (المروتوكول) شغى شغي أن يستند إلى عمل مدائي فعلي واعمال مسح 
تقوم بها لسجان من الفثشين المختصين في كل من البلدين علاوة على فنيين اجبانب 

اننا ٠٠‏ وقبل ان نمدأ بدراسة قواعد القانون الدولي وأصوله في مثل هذه 
الامور » وبشرح الانفافات التي .حددت وأوضحت تق العراق في المشاركة جمناء 
الأنهار الحدودية التى تخضع لقواعد القابون الدولي ولقواعد سصم الجسوار 
والماذيء الأنسانة والاخلاضة 95 مدا مدراسة الهنة الأميار ووصفها على. خسسوء 


ما تسر لنا من مراجع في هذا المبسدان 2 
انواع الانهار الحدودية 


تلقسم الانهار الحدودية الدولة المستركة بن العراق وايران الى وعيسن 
هيبا : 


0 الانهار المشستركة اللخالية من املشاكل حال‎ ١ 


546 ل طلت مه مطحت كلاح حلا لج عبد اد عوبججج جنوه :بجحب بدرح ل عه 


(1) أن اهم مراجعنا في هذا البحث عي : 
١ت‏ اكور خا خسار التودرس الحدرم العراقية الايراتية + طبسمع 
ماد ٠ ١91+‏ : 


كات 


الانهار المشتركة ذات المشاكل القائمة اللا ٠‏ 


- 


5ه 


الدكتور حسن الراوي جونة نول ون الترزافتة ف مناه الالو 

اللحدودية الستركة بين العراق وايران ( تقرير مطبوع على الرونيو 

بدون تاريخ ) » 

الدكتور جاسم محمد الخلف ‏ محاضرات في جغرافية العراق الطبيمية 

والاقتصادية واليقرية ‏ طبع القاهرة 1551 * ش 

اله كتورر امد سوسة م فيضانات بغداد في التاريخ ٠‏ الجزء الثالثُ ب 

٠ ١9386 شداد‎ 

اللهندس رشاد ق نا نجي اتقرابس الحدوج العراقية الآيرانية ومييسام 

4 المشتركة الحدودية ‏ مديرية الري العامسة ب بغداد 190319 
مطبوع على الروئيو ) * 

0 فاهي سيفيان ب تقرير عن مياه مندلي وما يعدما ‏ مذيرية 

الري العامة ب بغداد 1935 ( مطبوع على الرو نيو ) 

ها لصن سني الاشعب ‏ مشكلة مياه مندلي - مقال في محلة الجمعية 


الحغرافية العراقية المجلك الخامس ٠‏ بغداد ١95353‏ ( صفحات 


6 55 ) 5م 

الدكتور خائد العزي - مشكلة شط العرب في ظل المعاهسسدات 
والقانون ٠‏ بغداد ٠ 3598٠٠‏ 

وزارة الخارسية العراقية ‏ حقائق عن الحدود العراقية ‏ الايرانية 
بشداد 3195٠6 ٠‏ * 

وزارة الخارسية العراقية لس تعليق على المزاعم والادغاءات الابرانية 
حول الحدورد العراقية الايرانية لعام ١980‏ والوضع التقانسو في 
للحدود بن البلدين في شط العرب س بغداد 1935 * 


النا اذا شير الى هذه المراجع ثترك دراسة تفصيلات اللشاكل المتعلقة 


بهذا الوضوع الى الاخصائين الحغرافيين والمهندسين » وما دراستنا 
هذه إلا لاعطاء فكرة عن الموضوع للقارىء العربي * 


هت الأأ اه 


الانهار الثستركة ذات المساكل القائمة 

تتوزع الانهار المستركة ذات المشاكل القائمة بن المراق وايران كما يأتي 
اولا : في منطقة السليما نية : ش 

ان أعم نهر في هذه المنطقة يثير النزاع , سن العراق وايران هو نهر ( بشاوة 
سوته ) بالاضافة الى انهار اخرى هى : 
١س‏ بالىي | 8 قز لحة ل ازداوة 4 كوله سور ه الزاب الصغير . 

وف حديثا هنا عن مشاكل ذو الاهار بيستضر على دراسة هر بلاوة مبوثيه 
الذي كان احد المشاكل التي اثارها في مجلس ( عصة ة الام ) علدا قدم المسراق 
ا ا تشرين الثاني نك 0 ة الثانية من المادة 

0000 من اعضاء العصة ان 500 
حدورث مأ بكر صفو العلاقات الدولية وما يهدد السلم العالمي والعلانات الطسسة 
المتادلة يبن الشعوب )ء ش 
مسحكالة تسر نأو ه سسوته : 

بعد ان يدخل هذا النهر الحدود العراقة في جنوب شرقى ي القرنية العرافة 
المنتياة الع متدفقا م ن المرتقعات الابرانسة © يأخذ بالجر يان في الاتحاه الشسمالي 
الغربي حبث يصب في رافد (قزلحة) ء احد ا روافداللهمة لنهرالزاب الصغير مكونا 
بذلك هرا حدوديا مع العراق بدأ من المنطقة ١‏ الواقعة دسل الدعامين (عه)او زقة) 
من الدعامات الحدودبة المعترف بها 3 

أن مشكلة هل هذا النهر تتضح ف أن التعامل القذي. في الانادة عن مأهه كان 
يوم على تو ربع سأهه بالتساوي دن الاراضي العراشة والاراضي الايرانة حيرش 


قاس 


يتم هذا التوزيم بواسطة ثلاث قنوات صغيرة في العراق وثلاث اخرى في ايران 
تسحب الماه من النهر المذكور لاستخدامه في الاغراض الزراعة والاغ راض 
الاخبرى ٠‏ 


ولقد أستمر الحال على هذا المثوال في التعامل منذ القدم كعرف تعارف علية 
سكان المنطقتين العراقية والايرانية » الا ان المشماكل بدأت تظهر منذ عام 14814 
وذلك عندما طلب مفوض الحدود ( القوميسير ) الابراني في مدينة ( مريوان ) 
الايرانية أغلاق احدى القنوات ( السواقي ) التي تمتد مثات الامتار في الجانب 
العراقي عن طريق مجار قديمة + ثم قام باغلاتها فعلا مما انار المزارعين المراقبين ٠‏ 

وعندما طلب مفوض الحدود العراقي تشكيل لجنة لبحث هذه الشكلة 
وتسويتها » امتنم الجانب الايراني عن المشاركة في اعمال هذه اللحنة » وزاد على 
ذلك بالايعاز الى المزارعين في الحانب الايراني لحفر ساقية اضافية للاستثثار يأكبر 
كمسة ممكنة من ماه هذا الرافد * مما ادى بدوره الى ألحاق أضرار كبيرة بالزراغة 
المراقة في تلك المنطقة0"© ٠‏ 
ثانيا : في منطقة ديالى : 

ان أهم الانهار الممتتازع عليها في هذه المنطقة هى : 
ف الود بإ بارة سم سيروان 4 زامكان ه عاسان 5" قرهتق 
بإب هورمان ه ككير ه أبي نفطا ١١ل‏ كلال الدير ١1ل‏ ترساق ٠‏ 
تبسر الود : 

ينع هذا التهر من جبال (كونر) الغربية في ايران بالقرب من الخدوه 
الغراقة حمث لغ مساحة حوضه حوالي )”66٠(‏ كدلومترا مريعا » اي انه يحتل 
مساحة ر١أا/ز‏ من حدوض تغذية نهر ديالى الذى - حصة العراق منه “ار5ا/م * 


ال 2 1 12 1 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا اا ا لل 0 


50 0 كناب ١‏ اللحدود 0 اقية - الاايرا - لس لمر بع السايق صافحة 


سد (8 ةديس 


.. سل طول هذا النهر حوالي خمسين كلومترا داخل الحدود العراقة > اما 
عر ضة فانه: .بترا ونح سن “لاه ؟ مترأ حيث يروى ما تبلغ نسبته 1/568 مسن 
الاراضي الزراعية الواقعة على الضفة البسرى لنهر ديالى والمحصورة بين جمسل 
(جمر.ين) جنوبا وسد (دربندخان) شمالا » 

.بحري .هذا النهر داخل الحدود الم راشة في منطقة جلية حتى جنوب مديئة 
(خانقين) ثم يصب في الجانب الايسر من نهر ديالى شمال جسر (جلولاء) بحوالي 
كبلومترين ونصف الكلومتر بعد ان يروي الاراضي الزراعية الواقمة على ضنشه 
والتى "تبلغ مساحتها. خراي10؟) الف دونما من الاراضي الزراعية و(08) دوننا 
من البساتين والتي تعتمد اعشادا كذا على مباه هذا النهر ٠‏ 

١لا‏ حار اضرا بور رارج كبولاتر لوجر 
من المنطقة العرافية التى امتدت النها تسجاوزات وأعتداء! ت السلطة الايرانية م ذلك 
ان الحدود تسير مع الدعامة رقم (49) الوافعة عند بداية اسحد الروافد التي صب 
فبه من الجنوب الشرقي الى الثسمال الغربي من هذا الرافد حتى مصبه في الضفة 
اللسرى من نهر (الوند) حيث أنقع الدعامة رقم (+08) على مساحة (89) مترا شمال 
التقائه مع نهر الوند » م تسير الحدود نزولا وسط محرى نهر الوند لمسساآلفة 
(*94) مثر! -حتى الدعامة ركم )6١(‏ الواقعة على ضفة نهر الوئد اللمنى ٠‏ 

وكدليل على الاعتداءات والتجاوزات الايرانمة في هله المنطقة » فقد اعدت 
الحكومة الايرانية مشروعا لبناء قناة في المنطقة الايرانية من (قصر شيريين) السسى 
(خسروي)» الى تقع على الحدود المقايلة لمديئة (خانقين) على الحائب المسراثي 
وذلك من لحن تغشير محرى نهر الوند الذى تحتمد زراعة منطقة خانقين على 
منأهه وكلفت احدى الشركات الأنشائة العالمة المتخصصة لانحاز هذا العمل ٠‏ 

وال الشلووة هذا السدن وشاع الدرعة عله بانشية الاق 2 #قنة 
بذلت اللحكومة العراقة جهودا مضنية لاقناع ايران بايقاف تنفيذ هذا اللشسروع 


ا 


55 110 - 


الذى سيلحق اد ضرارا كبيرة بالزراعة العرافة في ٠‏ 


٠‏ وبالرغم من تملك الحهود الديلواسة العراقة » فقد واصلت الحكومة 


الايرانية تنفيذ مشروعها هذا غير ابهة بالمذكرات العرائية المتلاحقة في هذا الصدد ٠‏ 


لقد أوضحت الحكومة العراقية في مذكراتها الكثيرة » ومنها المذكر تان 


المؤرسختان في 19 نسسان 64ة؟ و (4؟) ايلول 1864 بعض اللححج والشواهد التي 
اعشرتها متعلقة بالقغسة والفتت نظر الحكومة الايرانية الى الحقائق الآنية : 


ان العراق قد أستغل منذ القدم مياه نهر الوند لارواء المنطقة ويضمتها جميسم 
المدن والقرى المرمطة بها ٠‏ ش 
أنالممارسة التأريضة لتصرفت ماه نهر الوند 0 حقا غير متنارع فيه 
في هذه المام © 

ان النتائيج المضادة لشححة المنآه تظلهر بحدة في فصل العسف ٠‏ ومن الواح 
فان تحويل منجرى اللهر الى أير أن سبحم الصعويات أنقائمة ويسي الضرد. 
البالغ للزراعة في المنطقة ٠‏ 

لبس لاية حكومة الحق في تحويل مجرى مناه النهر الدولي أو اسستعمال 
هله االاد بطريقة شر بدولة لخر قل ان صل اولا ]الى الفاق مسرعي 
مع الدول الاخرى المشاركة في ي مياه ذلك النهر ‏ او ان تؤمن لها حصتها 
الضرورية من مناهه ٠‏ 

ان المياه التي حوات الى القناة الايرائية الجديدة » انما تؤخذ من حصبة 
العراق الشرعة » مما يؤدي الى خسارة كبيرة ناطق واسعة من الاراضي 
الزداعبة » حيث ان كمية الياء التى تصل الى العراق في خلال فصل الصيف 


لا مستتفذ كلية فحسب » بل انها تقل اصلا ولا تفي بمتطلبات الزراعة في هذه 
المعلقسية ٠‏ 


5 ل 


1 ان الحد الادنى لتصريف ماه النهر في داخل العراق دخمن بحوالي -خمسة 
امتار مكعة في الثانية » الا انه سيدخفض الى مترين فقط في حالة فتح القناة 
الجحديدة الابراسة مما ممق اشر ولاشك عل الزراعة العراية ف المنطقة ٠,‏ 
وعندما قامت الثورة العراقية عام .1984 ”نضحت النوايا العدوامة الايرانية 

باستثناف العمل في مشسروع القناة المذ كورة اضرارا بالعراق وعداء لطموحسه 

وتوجهة القسومي « ْ 

وكعمل دبلوماسي لشحب التحدي الاابراني الجديد » فقد وجهت وزارج 
الخارجية العرافة مذكرة الى السفارة الابراية في بغداد بتارريخ 7٠١‏ تفسسرين 
الأول موا طالية منها الايقاف الفوري للاعمال الاشاشة قُْ المشروع وعقد 
انفاية تضمن الوسائل السليمة الملائمة لتقسيم مياه انهار الحدود الدولية المستركة 
على أساس الحالة الراهنة زم لتخم ة) وذلك الى دين تشكيل لحنة الحدود 
المشتركة التى ستضع الحلول لشاكل الحدود بين القطرين برئاسة ميحكم سسيق 

الاتفاق على ألختاره من السويد9؟ , 
ولقد اجابت الحكومة الاابرانية على المذكرة العراقية بقولها ان اسستعمال 

مناه الحدود لم يقع ضمن المبدأ المتفق عليه بين البلدين للمحافظة على الحالة الراهنة 

(010) 1 ) ومدعية في نفس الوقت بان ذلك المدأ 3 أي مدآ 0 الحالة 
الراهمنة ) لا يشسمل الاجراءات الداخلية ذات الطبيعة المحلية » ولذلك فان مسن 
الواضح ان قامها بتحويل قناة النهر لا يعتبر من مشاكل الحدود » وبالتالي فان من 
حق الحكومة الأيراسة البت فبه دون اعثاره من قضايا الجدوو لاه مو ضسوع من 

مؤاضيع سسادة الدولة ٠ه‏ 0 
هذا ٠٠‏ ولا لم تقشع الحكومة العراقة بالجواب الابرانى ‏ فقد قامت بانذار 


و9 لل يلات . افظر كتابنا ‏ مشكلة شط العرب ٠‏ سايق الذكر ٠‏ 


ام 


الحكومة الايرانية بمذكرتها المؤرخة في ١8‏ اذار 1388 ؟ بان مشاكل تمدريبل 
الحدود كانت جزء! من مشاكل الحدود الكلية التى تنتظر نسوية من قبل الطرفين > 
وان حكومة الجمهورية العراقية لن تكون في وضع ملائم للدخول في مفاوضسات 
حول مشا كل الحدود مالم يشتمل جدول الاعمال على قضة الانهار المشتراكة المتنازع 
عليها » كما أوضحت كذلك بانه في حالة اصرار الحكومة الايرائية على “تحويل ماه 
تهر (الوند) » فانها ستضطر الى الالتجاء الى الاجراءات القانوئية للمحافظة على 
حقوقها الشرعة7!؟؟ ه 

"ومن أجل ايضاح أهمية هذا النهر نقول بان الاراضي الزراعية في المنطقة 
تزوى بواسطة سبع قنوات منها ثلاث قنوات صغيرة تروى 2 الواقعة شمال 
مدينة ة خائقين » وأربع نوات كبيرة دعل 0 رساج كره) ويلع طراها جرالي عنشيرة 
كبلومترات وقناة (كولاى) ويبلغ طولها حوالي أربعة كيلومترات » وهما تتفرعان 
من الضفة اليمنى للنهر > وقناة (علياوه) ويبلغ طولها أربعة كبلومترات وقنساة 
(خانقين) ويبلغ طولها حوالي سبعة كيلومترات ونصف » وتتفرعان من الضفة 
الشعري للنهر * وان على هذه القنوات نعتمد الزراعة في الملطقة”*؟ ٠‏ 

ولا لم تستجب الحكومة الايرانية لطلبات الحكومة العراقية المتلاحقة 
بايقاف عملية تحويل ماه نهر الوند الذى يعتمر الرافد الرئسي لنغذية هذه 
القنوات بالماه م مخالفة في ذلك قواعد القانون الدولي وعلاتات حسن الحسوار 
وقواعد الترف الات والعامل لدي قد تقنضت الزرافة في النطلقة ونقعيت 
نقصانا كبيرا أضطرت معه الحكومة: العراقية » انقاذا للارض العطثمى » الى انشساء 
مشروع أروائي في عام 145٠‏ عرف باسم مسروع (قناة خانقين) التى يلغ طولها 
(41) كلومترا ويتراوح عرضها ببن )5١١٠(‏ مترا وعمقها ببن )١١-9(‏ مثترا حيث 


مدصت 


اي فا اياي سنا 


ره) للتفصيلات يراجع كتاب ( الحدود العراقية ب الايرانية ) سابق الذاكي ٠‏ 


2 0 


هي هذه القنأة م عند مصمهأ في نهر الويد شلال لتنظيم انحدار الميام وذلتك بعد 
ان قامت بتوسيع قناة (بلاجو) المتصلة بهذا المشروع ونصب مضخات مائية فوية 
لرقع المياء الى الجداول من أجل نزويد سكان المنطقة باه الشرب ولادواء المناطق 
الزراعية التي تقلصت مساحتها وجفت بسانينها"؟؟ ٠‏ 


نهسر قره انو : 
يشر هذا النهر الذى يتكون من تجمع مبأه الجبال الابرائية من الانهار التى سبيت 
المشاكل ب بين العراق وايران باعشاره نهرا دولا » فانه بعد ان يدخل الاراضسي 
راف وك يدعى ( ننجي حمام ) » يسير مع الحدود العراقبة الايرانية بيسن 
الدعامة (09) » حيث تدا الحدود العراقية » على مسافة تقرب من كبلومترين جنوب 
فرية (كره انو) العراقمة ثم تصعد مع متجرى النهر والدعامة (65) الواقمة على 
الضفة السرى من النهر ثم ريصب في نهر (ديالى) مكونا احد روافده الرئيسة 
-حبث سمقي السمائين والاراضي الواقمة في ناحمة (قرمتو) التابعة لقضاء -نائقين ٠‏ 

لقد جرى التعامل القديم بالنسبة لهذا النهر على تقسيم مياهه بين المزارعين 
العراقين والايرامين بطريقة متفق عليها حيث يستفيد منه العراق لمدة -خمسة ايام 
ثم يستفيد منه المزارعون الابيرانيون للايام الخمسة التاللة وهكذا ٠٠‏ الا إن الطروف 
الشسايية المحيطة بالعلاقات العراقية الايرانية والظروف الماخبة دفعت المزارعيسن 
الايراسن الى خرق هذا التعامل التعارف عليه فاصصيحوا يغلقون النهر » في ايسام 
الحفاف خاصة » بسدود مؤقتة تتحول دون وصول الماه الى المناطق العرائية مما 
يتسبب في انلف المزروعات العراقية وفي جفاف الارض » من ناحية » ومن حصول 
انشاكات ومعارك دامية يبن المزادعين الايرانيين والعرائمين من ناحة اخارى » 
حيث نصل اضرار .حجز الماه عن العراق الى درجة تشح فيها حتى مياه الشسسرب 
في ناحة ( فرمتو ) وما جاورها + 


01 للتفصيلات لاضع كاب فيضانات عماج ف التاريخ ( سايق الذاثر ا" 
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وبالرغم من الاحتحاجات الرسمية العرافة المتلاحقة هأن ايران لا تزال تصم 
آذائها عن هذه المتسكلة ولم تحاول ايجاد حل لها بعد ٠‏ 


نفسر كنك : 

ان مشكلة نهر (كتكير) شر من أعقد مشاكل انهار الحدود التى يعشسسها 
العراق » ذلك ان حصة منطقة (مندلى) العراقية في ماه هذا النهر قد حسددت 
بو ضوح ف ممحضر الحلسة (8) من مساضر ( لحئة حديد الحدود الفارسسية ب 
العثمانية ) لسنتي “1941 و 1414 حيث يتضح من نلك المحاضر بان اللمجنة المعنية قد 
اقرت نوزريع ماه النهر المذكور بشكلاسهم متساوية بين قضاء(مند لي)العراقي وقضاء 
(سومار) الفارسي © فقد عقدت هذه اللحنة جلسه في (مندلي) .بوم 1914-5-75 
ور نأسمة القومسير الروسى وحصضرهأ ممثلوا الدولتين الفارسية والعثماية عسسلازة 
على ممثلي الدولتين الوسيطتين » ( روسسا القيصرية ) و ( بريطانيا العظمى ) » حيث 
أوضح الممثل العثماني امام اللبجنة بأن ماه هذا النهر لا تسد حاجة منطقة مندلي 
الزراعة وسماتنها وطالب بزيادة تلك الحصة ٠‏ 

ان هذا الاجر الذى يبشع من الحال الا.براسسة عل جدود قضاء مند لي 6 مسري 
حوالى (5”) كملومترا داخل الاراضي الايرانية ثم يعير الحدود بين اللبلدين 
عند مضق (كوما سنك) في جبل (شحار) الواقع على بعد ثمانية كبلومترات شمال 
مداينة مند لي 3 محري 2 مناطق متموحة تر قده مبحار قصيرة تسل ف ودمسان 
منطقة مندلى منحدرة من المرتفعات المجاورة حتى يصب في عور (الشويكة) الواقم 
في محافظة الكوتث + 

تفرع من نهر (كنكير) ٠‏ بعد خروجه من مضيق (كوماستك) خمس قنسوات 
تستخدم لارواء المسائين حول مديئة (مندلي) وناحية (الجيزاني) وهي : 
و فاة باغ والحزاني التى مون مدينة الحيزاني ٠‏ 


7 ا 7 


ا[مكنا الأكامريبة للمباه 
بإشراة المبكنور ربا العبايم 


؟ د قاة السوق التى مون مدينة مندلي ٠‏ 


ه ب قاة الموالم 0 

وتستعمل ماه هذه القنوات لارواء بسانين المنطقة وأراضيها الزراسة 
المحدودة بواسطةه فنوات اخرى صغيرة + 
مشسائلة مياه مذ_دلي : 

واذا ما علمنا بان عدد سكان منطقة مندلى ومساحة الاراضي الززامة 
والمسائين فها » قد تناقصت تناقصا ملحوظا ماد بدأت ايران تتححب مناه نهر 
(كنكير) عنها + اد ركنا فداحة الاضرار التي أرتكبها النظام الفارسى في ممحساولاته 
لتحويل مياه هذا النهر الى داخل الاراضي الايرانية رغم ان هذا النظام لم يستطم 
أنكار ما جاء في الجلسة (8؟) من محاضر لحنة تحديد الحدود التى اشرنا اليها » 
مدعبا بان مياه هذا النهر هد نقصت لظروف طبعية نقصانا كبيرا » ومتتجاهلا بان 
ذلك النقص انما كان بسب استغلاله المتطرف وغير المسروع في داخل ايسسران 
قبل ان يدخل النهر المنطقة العراقية ٠ه‏ 

لقد أوضيم الممثل العشماني في الجلسة المذكورة بان توزيع مناه هذا النهسر 
توزيعا ظالا م هد تس في زوع الحقد والكراهية بين المزارعين العراقبين والفرس 
وميا ادى الى وقوع حوادث دموية واصطدامات مسلحة ين الطر فين ٠‏ 

وكحل لهذ. المشكلة » فقد أقترح الممثل العشماني عقد انفاقية بين السلدين 
تأخد باحد حلين » فاما ان تشترى الحكومة العثمانية او بلدية مندلي + وادى 
(سومار) من الحكومة الفارسية ناركة ما وراءه ضمن الحدود الفارسية > واما ان 


1 


تشثرى الحكومة العثمائية او بلدية مندلي قسما من مباه النهر المائدة للجسسائب 
الفارسي في (سومار) ٠‏ 

وعندما لم يتمكن الطرفان المتفاوضان © ومعهما ممثلوا الدولتين الوسطين 
من محديد الملغ الذى شغي أن بدقعه سمكان (مندلي) الى سكان (سومار) تم الاثفاق 
م 0 ميأه النهر بالتساوي بن المنطقشن العرافة والفارسسة > دون ف أي 

أن 57 الفارسة كدآبها المعروف فى التتكر للمعاهدات والاتزامسات 
والاتفافات » لم تلتزم بالانفاق الذى تم بين الطرفين حول تقسيم مياه النهر > بل 
شحعبت المزارعين الايراسن على التوسع 2 زراعة منطقتهم على مساب حصصية ميأه 
مندلي العراقبة ء ثم اضافت الى ذلك قيامها بانشاء سد على وادي النهر قاطمة يذلك 
مياهة عن قضاء مند لي ومحولة اياها الى ملطقة وادي (نفط شاه) الايرانية © عمدأ 
ادى الى ننائج سيئة للجانب العراقي يمكن تلخصها بما يأني”"؟ : 
١‏ هلاك حوالي «لابز من اشحار الفاكية المختلفة في المنطقة ٠‏ 
؟ ‏ نقصان عدد الاشحار المثمرة بحوالي »بز * 
م ب الانقطاع نهائما عن زراعة الخضراوات العسفية ٠‏ 
3 حر 6 عدد كير من سكان المنطقة لنقصان موارد المعمشة ٠‏ 

هذا وقد بنت الاحصائيات السكانية بان عدد سكان ( مندلي ) قد تناقص من 
(«م) الف سممة في عام /453! الى حوالي (9") النف نسمة في عام /1881 ثم الى 
(0) الف سمة في عام 1388 > وذلك نشحة هحرة الابدي الزراعة العاملة الى 
خارج .الطقة جراء مخالفة الحكومة الابرانية للتعامل المع في السباق من ناحتها » 


6 يراجم تراس ( حقاثق عن الحدسود العراقية ع الآاين: آية) الم ادر عمسي 
وزارة الخارحية العراقية , مار ر الذتي » 0000 


ب 7آاه 


وسخالفتها كذلك للقواعد الدولية في اعتار نظم المماه التى تجرى في أكثر من دولةء 
نظما دوليه لا يحق لدولة ان تتصرف فيها بما يؤائر على حقوق الدول الاخسرىي 
المشاركة فبها والمستفيدة منها م هما ستشرحه بالتفصمل فى القسم القانوني من. هذه 
الدرامسسة ٠‏ 
ان المذكرات العراقية المتعددة في هذا الشأن » لم تكن ذات فائدة ولم جد 
صسدى لدى الجهات الايرانية المعنية + وبالرغم من ذلك فقد اقترحت الحكومة 
ا الماه في مندلي » على الحكومة الايرانية تشكيل 
مشستركة من مزارعي البلدين برئاسه مفوضي (فوميسري) الحدود في منطقة 
0 و (سومار) الايرانية وتخويلها حق القيام باعمال مسمح هيدر و ليكي 
لماه النهر من وقت لخر وملاحظلة كمانه وسرعة تدفقه » حيث تتولى تلك الهيئة 
الاشراف على توزيع تلك الكميات مناصفة بين العراق وايران » الا إن الحكومة 
الايرانية لم توافق على هذا الاقتراح ولحأت مرة أخرى الى انماع اسالسها المعتادة 
في المراوغة والتملص من الالتزامات حيث اوضحت في مذكرتها المؤرخة في 
1989-1-8 بانها أصدرت تعليماتها الى موظنيها لاعطاء ل( مندلي ) حصتها من الماه 
بسورة مؤفتة اننظارا لحل هذه اللمشكلة من قل اللجنة المشتركة التي 'تتولى القنام 
بشت الدعائم الحدودية بين الملدين ٠»ء‏ الا انها بالرغم من هذا الوعد لم تقب 
التزاماتها هذه واستمرت الماه مقطوعة عن ( مندلي ) مما حدا بالحكومة العراقية 
الى تقديم أقتراح عملي جديد وعادل يقوم على أساس اتفاق الدولتين بتفسيد نواظم 
على النهر في (سومار) من أجل ضبط كمانه وتقسيمها بالتساوي غير ان الحكومة 
الايرانية لم توافق على هذا الاقتراح العادل ٠‏ 
وكتتحة حتمية للتوسع الايراني في أستغلال ماه النهر » فقد أنعدمت الزراعة 
الصيفة اطلاتا في منطقة مندلي لعدم نوفر الماه واقتصرت الزراعة الشتوية على 
الحنطة والشعير التي تعتمد على ماه الامطار القليلة من ناحبة » وعلى ما يفيض عسن 


حاجة الزراع الايرااسن من ماه النهر اانا من ناحة اخرى »م حمث تنم الاسشفادة 
منها يوضع سدود وقشة في الحانب العراقي لكي تغمر الماه المرتفعة امام هذه السدود 
الاراضي المجاورة للنهر > علما بان معدل اتاج الفدان الواحد بالنسبة للحنطسة 
والشعير في هذه المنطقة قلبل نشسحة شحة المياه ٠‏ 


اما بالنسية للسناتين > فقد تقلصت المساحات من (51886) فدانا عند التهساء 
اعمال تسوية شؤون الاراضي قُُ القضاء الى ها يقرب من التصف في عام ٠/اةا‏ 
حمث أقتصرت الزراعة على اشحار النخبل التي أصبح أغليها اشجارا غير ممسرة 
نظرا لشحة الماه بدرجة كبيرة هما اضطر دائرة الري في المنطقة الى تقسيم كسل 
بستان من هذه المسانين الى قسمين © تعطي سسقية واحدة من الماء كل (48) يوما لكل 
قسم هن اقسام الستان87؟ ء* 

ومن ملاحقلة الوضع السابق للمنطقة قبل انقطاع الماه نشحة التحكم الاريراني 
في نهر (كنكير) يتمين لنا ما يلي :# 

ان مساحة الاراضي الزراعية قبل انقطاع الماه كانت تل حوالي (45) 
الف دوم ضمن مركز قضاء مندلي م وحوالي (46860) الف دونم ضمن تأحية 
(فزامة) التابعة لقضاء مندلي » اما في الوقت الحاضر » فان المساحات الزراعية 
الاروائئة قلملة جدا » واغلب الاراضي الزراعة تزرع شتوية معتمدة على الأمطار 
وعل فضلة ماه نهر كنكير عند ففضانه م مع العلم ان تصريف اللهر في موسسسم 
الصف بتراوح بين (ور#/) امتار مكمة في الثانبة » ستل جميمه في الجانب 
الآيراني * 

9 ب بالنسة للساتين » فقد كانت مساحة السسائين الحمضة )7٠537(‏ دونماء 
/ 3 حك | الحيود الفرائية ا يرانية ) سابق الذار تلا عن النسسرات 

الزراحية الصادرة عن مديرية الري العامة للسنوات 15959 و593-0ار 
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51و 5جكلرو *155 153559 المطبوعة بالرونير ٠‏ 


4" به 


وهي تعادل ٠١‏ من مساحة البسائين الحمضية في لواء ديالى ٠‏ اما عدد الاثار 
الحمضة فقد كانت )١1١54(‏ شجرة في فضاء مندلي ؟ انتاجها السسسسنوي 
هر اهلار؟١)‏ ثمرة برنقال و (+٠4ر١٠48ر‏ ؟) ثمرة لالكي (ريوسف افندي) و 
(06.م) ثمرة نارنج و(+/9517) مرة طرئج و (+ور) كيلوغرام ليمون حلو 
د (41540) كبلوغرام ليمون حامض » اضافة الى انتاج الفواكه الاخرى كالرمان 
والمتسمشس والخوخ ٠‏ 

اما في الوفت الحاضر © فقد قلت مساحة الساتين الحمضية بنسة هروم/ 
منا كانت عليه » وأصيذت لا 7 تتحاوز ”5٠(‏ قدائا» وهى مساحة السساتين التى 
مشمد على مسأه العيون والابار في النطقة ٠‏ كما قلت مساحة الساتمن العامة بنسسية 
هلابز من مساحتها السابقة > ل انتاج التمور الى اقل من ”/ز» وأصبح لآ مشتحاوز 
الفا طن سنويا وذلك نشحة انخفاض معدل انتاج الدونم الواحد » ومعدل اتاج 
الشبحرة الواحدة بدرجة ة كيرة معحدث أصعم انتاج الادخلة الواحدة قرابة ( ه6١)‏ 
كملوغراما بعد ان كان (٠ه)‏ كملوغراما ٠‏ اما انتاج اشحار الفواكه الاخرى فقد 

نخفض الى حوالي النصف وأصصح يتراوح بين (٠ه-60)‏ ثمرة بعد ان كان يصل 

إلى حوالي )١60(‏ ثمرة حلث يقترب انتاج هذه من انتاج بسساتين (بعقوبة) و ( ابو 
صصدة) في نفسى. اللواء (المحافظة) ٠‏ 

أن عدم نوقر الماه الكافية حرم المنطقة من امكانية التوسع الزراعي رغم 
توفر ( ار )9٠‏ دونما منالاراضي الزراعة الصالحة للاستغلال في مركز قضاء 
مندئي و (لالاحرلاة!) دونما في ناحة (قزاية) من سمنها + دار ه11) دوئما يمكن 
سقايتها من نهر (كنكير) و (آبي نفط) و (نرماق)290 , 


53 نفس ار جع نعي انقار مثالة تعتوان ) مشكلة ميأه 25 لي ( للسديد حالص سج سملي 
الاتشبعب سا ميعلة الجمعية الجغرانية العراقسة المحلد الخامس ب حزم أن 


ا 


الاجراءات العراقية لحل آزمة مياه مندلي : 

وكحل عملي عاجل اتخذته الحكومة العراقية من أجل تزويد منطقة مندلي 
بالمباه > رغم فلتها » ورغبة منها في حل هذه المشكلة حلا داخدا ريما يتم حلها مع 
المشاكل الحدودية الاخرى المزمنة مع ايران * فقد استعانت بخيراء عراقين واجائب 


لدراسة موضوع الما الجوفة في المنطقة ٠‏ ثم قامت مديرية الري العامة بتنظيم , 
التوات المتفرعة من نهر (كتكير) وتبطين جوائنها وقعائها بالاسمنت من أجل 
تقليل الرشيح وعدم تمسرب الماه منها » كما قامت بحفر الابار في قاع التهسر ونصبت 
عليها المضخات لكي تحول مباهها بواسطة نفق الى القنوات التى تروى بساتئين 
مندلى + 

ا أجل تو بع الميأه بن الحداول بموجب سسب محددة » فقد اشئت ثلاثة 
شلالات صناعة في صدر جدول مند لي لارواء السماتين والاراضي التى .يقسوم 
الحدول باروائهال” 2 ء 

ونظرا لان هاه الابار الجوفية التى قامت الحكومة العراقية بحفرها في قباع 
النهر انما هى ماه نهر (كنكير) ذاته © ولان كمية الماه المستخرجة من نلك الابسار 
لا تكفى لزراعة المنطقة م او حتى لارواء الاراضي التى كانت مزروعة سابتقا » 
فقد قامت الحكومة العراقية بدراسات مسدانية لحل أزمة المناه هذه بواسطة اخبراء 
عراقنين وشركات عالية متخصصة + وبوشر منذ عام 1854 بتلفيذ مشروع لايصال 
الماه الى مندلي > كما تتولى حكومة الثورة حاليا تتفيذ (مشروع حمرين الاروائي) 
كفاءة ٠21١30‏ 


, ١554-1555 نمس المرسع  راجع كذلك تقرير ال نوات. الخمس‎ )0٠١( 
الصادر هن مديرية الري العامة سيغداد عام 19608 لزيادة المعاومات‎ 
٠ والتفصيلات‎ 
للتفصيلات تراجع تقارير شركة ماتدونالد وشركاه لارواء مند لي وبذرة‎ )11١( 
وحصان كما يراجع تقرير للدكتور عباس إحسان البغدادي عن مياه مندلي‎ 
الصادر تن مديرية الري العامة عام 89 وكذلك تقرير المهندس فيأصسي‎ 
سيفيان (تقرير عن دياه متدلي وما بعدها) الصادر عن عديرية الريالعامة عام‎ | 
٠ #ك5أ‎ 


7ض >5 


ان قام الحكومة العراقية بمشاريع خاصة لارواء منطقة مندلي من نهر ديالى 
ل بحل أيران من التزامانها القانونية المستندة الى البروانوكول المعقود ينها وبسن 
الدولة المثمانة في محضر الجلسة (94) من محاضر لجنة تحديد الحدود الفارسية 
العثمائية لعام 1414 المستئدة الى بروتوكول القسطتطينية لعام 1938 بشسسأن 
#وزيع هياء نهر (كنكير) الذى تصرقت به تصرفا انفراديا وكأنها المالك الوححد له اه 

ان هذا النهر نهر دو لي مخضع لضوابط محدداة ضمن قواعد القانون 
الدولي والانفاقات والتعامل القديم التعارف عليه ولذلك فلايد من الالتزام بهسذه 
الضوابط. ولابد من الحفاظ على حقوق العراق وعلى سادته ٠‏ 
نهر هوره مان 

ينبع هذا النهر من الاراضي الايرانية ويدخل العراق حبث تزرع على مباهه 
مساحات كبيرة من الاراضي العراقية تبلغ أكثر من الف مشارة * وكان معدل 
تصريفه حوالي ور١‏ مثرا مكعما في الثانية ٠‏ وبعد ان اقامت ايران السسدوة عليه 
نقص تصريفه الى حوالي ثلاثة ارباع المثر المكمب في الثانية هما سبب تدهسسور 
الزراعة العراقة في المنطقة ٠‏ 
ثالثا : في منطقة واسط (الكوت) : 

هالك نهران في هذه المنطقة يحتدم النزاع يشأنهما بين العراق وايسسوان 

بصورة مستمرة ولا تزال مشاكلهما معلقة لم :جد الحل الذى نذعن شه ايران 
لصوت العدالة والحق وتطسق التزامانها الدولية م وهذا النهران عما : 
١‏ نهر كتيجان جم وجاوى ( كلال بدرة ) ٠‏ 
؟ - نهر جنكيلات ٠‏ 

ونظرا لاهمية النهر الاول وكثرة مشأكله فستقصر الحديث عله ه 
نهر كتجان جم : 

لقد نمت بروتوكول القسطنطينة لعام 1417 وبروتوكول لجنة تحديد 


ع 1 بن 


الحدود العثمامة . القارسة لعام 64> حق العراق في ماه هذا النهسر غير ان 
الواقع .بحدث! بان الممارسات العدوانية الفارسية قد استأئرت القسط الاكبر مسسن 
مأه هذا النهر وسالت دون وصولها الى الاراضى العراشة بعد أن حولت محراه الى 
داخل الاراضي الأإيراسة واقامت السدود والخزانات عليه * 


هذا ويعتير نهر (كنجان بجم) احد المشساكل الرئيسة التى لاتزال قائمة بن 
العراق وايران م حمث كان احد اسساب الشكوى التى رفعها العراق ضد ايران 
امام (عصية الامم) بتاريخ هلا تشسرين الثاني عام 1874 ٠‏ 

لقد جاء في هذه الشكوى بان ايران قد استأئرت بماه هذا النهر الذى ينع 
من جبال إبشتكوه) الايرانية ويجري بانحاه الجنوب الغربي حيث يشكل منتصفه 
خط الحدود بن الملدين لمسافة اثني عشر ملا » ابتداء من دعامة الحدود رقم (9) 
الى دعامة دقم (601 حيث تصيدح عندها نهرا عراقا صرفا يتخذ محراه عحو مدينة 
(بدرة) العراقية ٠‏ وتتفرع منه فروع وقنوات نروى الارض العراقية » ْ 

ان مديئة (زرباطة) العراقة والاراضى المحطة بها تأخذ ماهها من قنوات 
تفرع من الضفة السمنى لنهر (كنحان )في المنطقة الكانة سن الدعامتسن 
الحدوة سن لل ورتين #يثما لتق الأراضي الانرنانية بواظة نوات متفرع من 
شن لين الوق ْ ١‏ 

ويدو من سير احداث هذا الثهر بانه لم يكن هناك نزاع حول اتقسيم الماه 
قبل عام ٠9#؟‏ ء غير أن الخلاف الذى حصل بين العشائر الايرانية زالعشسائر 
العراقية الساكنة على الحدود في ذلك العام قد هنأ الحو لمشكلة الماه التى حلت في 
وقتها بعد تدخل الموظفين المحليين لكلا البلدين في موفع التزاع ٠‏ 

وفي رسع عام 989؟ رغب الحاكم السسكري الايراني الذى عبن في مدينة 
(منصور اباد) الايرانية في القنام ب#حركة اصلاحية تهدف الى اسكان العشائر الرحالة 


1 


ب 0# ارب 


الايرانية وتوطينها من اجل تومسم نطاق الزراعة على الجانب الايراني وتشسسيث 
الايرانيين في التمسك بالارض والالتصاق بها لاسباب سساسية وعسكرية كذلك .٠‏ 
فكان ان قام بحفر قناة جديدة تأخذ اماء من النهر المذكور . 

وعندما حل فصل الصيف وشح الماء م قام ببثاء سد على عرض النهر مما جمل 
اماه تتدفق كلها الى داخل المنطقة الايرانية ولا يتسرب منها الا القليل نحو العراق» 
متجاهلا في تصرفه هذا حق العراق الذى تقع حدوده في متتصف النهر المذكور ٠‏ 

ولقد اثار هذا الاجراء الايراني التعسفي مشاعر المحكومة العراقية والفلاحين 
العرافيين الساكنين في المنطقة فقامت وزارة الخارجية العراقية بالاعتراض على ذلك 
وتقديم مذكرات الى المفوضية الايرائية في بغداد بتاريخ /اؤ اذار و 75 موز و 
"٠‏ اب و 14 أيلول من عام 3 تحتج على هذا التصرف وتطلب تصين لجنسة 
مشتركة تقوم باجراء التحرياتالموقعية من أجل التوصل الى اتفاق .يقوم على الالتزام 
بالعرف المتبع منذ القدم في توزيع مياه الثهر على سكان كلتا ضفتي النهر من المراقيين 
والايراسن ٠‏ 

وقد اجابت المفوضية الايرانبة سغداد على هذا الطلب بمذكرتها المرقمسة 
(816/) بتاريخ "٠‏ أيلول 09508" "2 موضحة بان ( الدولة الامبراطورية الايرائية 
لم توافق على تأليف اللجنة التى اشير اليها في مذكرة وزارة الخارجية العراقسة 
يضة حسم قضية ماه زرياطية ٠٠‏ وتفيد بان اتفاقية 'تحديد الحدود لسنة وأو 
وان كان القسم الذى يتعلق منها بتحديد الحدود مع العراق لم يعبر رسمبا » غير 
انه لو عمل به فرضا ء فقد صرح في الفقرة التى تعلق باستفادة سكان زرباطيسة 
عن مياه وأدي (كننجان جم) بانه بعد ان يتمتع السكان المقيمون على مساحل الوادي 
المذكور بالماه المذكورة * يجب إسالة ما زاد منها نحو زرباطية » كما عمل بهسده 
الكيفية حتى الان م ولا تشابه كفة مياه الوادي المزبور قضية عياه وادي (كنكير)» 


ااا 1111ذذظ 
0 


(15) المرجع ‏ كراس قضية الحدود العراقية ‏ الايرانية . وزارة الخارجية 
العراقية سنة 5 والوثائق التى قدمها العراق الى عصية الامم عند رفسع 
شكواه حسم اران 

لاعت 


ولم يكن تعبين كمية زيادتها لنمس الحاجة الى تأليف لجنة بغية تقسيمها » فعليه » 
ولا ريب » انوزارة الخارجية العراقية المحترمة ستعترف بانه لا حاجة الى تألنف 
لجنة لهذا الغرض مع وجود الترتيب الانف الذكر » وان ما زاد من ماه الوادي 
المذكور هو جار نحو زرباطية »م كما كان سابقا ) ٠‏ 


وسدو أن عدم الانسيجام والتشسق سن الحهات الايراسة المسؤولة م كان 
ولا ريزال حثى الان م من معالم السساسة الايرانة * ذلك ان وزارة الخارجهة 
الايرانية كتبت بمذكرتها المرقمة مهم م0١١٠‏ المؤرحة في "٠‏ أيلول ١300‏ 
كذلك : الى المفوضية العراقة في طهران حول نفس الموضوع موضحة بانها مشذولة 
حاليا بدرس أقتراح الحكومة العراقية بخصوص عقد لجنة متشتركة للبت في ادعاء 
اهالي زرياطة حول مناه نهر كنجان جم * 

كما ان وزارة الخارجية العراقة اجابت على مذكرة المفوضية الايرانية في 
بغداد » بمذكرتها المرقمة (+8/إ4) والمؤرخة في الخامس من تشرين الأول عام 
94 ! مسدية اسفها لا جاء في مذكرة المفوضية من ان ( القسم الدى يتعلق يتحديد 
الحدود لسئة 86أةا لم يعشر رسما ) > ومسينة ة بانه لما كانت الانفاشة لمذكورة» 
يما جاء فها عن تحديد الحدود العراقة ‏ الايرانية نكن عع لكا ه ويما ان 
تمححدابد الحدود قد تم امره وانتهى منذ سبع عشرة سنة > فان الوزارة تعتقد بان 
المفوضة لم نقصد بكتابها المذكور > ما بخل بالوضع الراهن الذى تعتمره الحكومة 
العراقية رسميا ومكثسا شكله النهائي ٠‏ 


ولقد ا ادل المذكرات سن وذادني خار متي البلدين حول ا موضوع 
١ 5‏ ا 74 ١‏ 
ذو عدوي اسم شكلة” ٠23‏ 
الله راجع الذتزات ارق ) 6 ع( بتاريخ ٠‏ ريدن الثاني ىق (0545 
بتاريخ 5 كانون الاول. لعام ١3‏ المرسلة من وزارة الخارحية العراقيسة 
الى المفوضية الابرانية دبعداد » واحوبتها المرقمة النكليتة تاربخ 8 تشرين 
الثاني و (98/1) بتاريخ ؟ كانون الاول و (5*553) ١‏ كانون الاول 
ركد . < انظر نفس اللصدر السابق ) ٠‏ 


0 تن 5 


ثم تكررت مششكلة مياه نهر (كنجان جم) في السنوات التالة موب مهعم 
وتكرد استمرار الحكومة العراقية في الشسكوى من تحويل الياه التى اضرت شستها 
في زداعة (زرباطية) م والحت على تشكيل لجلة مشتركة لتقرير طريقة تقسسيم 
مياه النهر المذكور + الا ان الحكومة الايرانية استمرت في موثفها الرافض المعادي , 
ثم ازادت الطين بلة عندما قامت ببناء مخفر عسكري ايراني في منطقة (كاني سخت) 
العراقة 0 1 


9 
وكحقيقة ناريضة وثانوسة وافعة + لايد لنا من القول بان حقوق سكان مداينة 
52م من محاضر اجتماعات لبجنة تحديد الحدود الفارسية ب العثمانية (العراقية) 
لسنة 1914 والتي تبين بان خط وسط النهر الذى يبدا في ايران يشكل الحدود 
بسن اللدين ٠٠‏ وهكذا بشبغي أل ينتسم القطران مياه النهر المذكور باعتساره 
نهرأ دولا ه كما أن مرور البحدود الابرانية ‏ العراقة في وسط هذا النهر ييعطى 
اللدين حق الاستفادة من منأهه بصسورة عادلة متساوية دون التوسم من قل الحدهما 
بما يلحق الضرر بالطرف الاآخر * 
ونظرا لعدم فناعة الحكومة الايرانية بما جاء في المحضر السادس والمشرين 
من مسحاضر جلسات لحنة تحديد اللحدود لعام 9 » فانها أخذت تتصرف في ماه 
التهر > وكأنه ملكها وحدها > حيث قامت ببناء سد عيره وبالقرب من منبعه » كما 
قأمت بشيق قنانن ق صدره داخئل الحدود الأيرانسة مما نج عنه قلة -حصة زرباطة 
من نلك الماه التى تتفاوت كمياتها حسب المواسم * تهى غزيرة في موسم الشسستاء 
والامطار بحيث يصب الفائض منها في هور (الشويكة) في العراق » اما في موسسم 
الصيف فان المياه شحبحة لا تكاد تكفي لسقي مزارع المنطقة علاوة على ملوحتها 
التى #محعلها غير صالحة للشرب ٠ه‏ 


3 


ان حق اهالي زرباطية في مياه كنجان جم » حق صرريح نص عليه في وثيقة 
رسممة عقدت بن دولة الفرس وبين الدولة العثمانية » كما سبق لنا ايضاحه ٠‏ 


وكأيمان صادق بالتعامل القديم وبالوثائق الدولية » فقد استمر الفلاحسون 
العراقيون في المنطقة باستغلال مياه النهر وسحبها الى اراضيهم بواسطة فرعين أو 
جدولين هما (جزمان) و (سرخ) وذلك وفقا للاستعمالات الحارية منذ القدم» والتى 
تعطي لسكان منطقتي بدرة وزرباطية ثلائة اخماس كمية هياه النهر في حين تعطي 
لسكان منطقة (مهران) الابرانية بقية الكمة مع الجازة الجانبين في حفر القنسوات 
اللؤلتنة وتجنينا مك اه السدوة + 

ولقد أدت تلك الاستعمالات المتعارف علمها بين سكان المنطقتين الى ازدهار 
الزراعة في منطقة زرباطة ني الماضي » غير ان التصرفات الايرانية الانفرادية بماه 
النهر أدت الى وقوع التجاوزات والاعتداءات المتكررة التى تقوم بها على تحصة 
العراق من نلك المأه » حث قامت بمناء ف زان كبير عليه » مما ادى الى تقلص ساحة 
السماتين العراقية واقتصار حاصلانها على التمر وحده + علاوة على تقلص المساحات 
الزراعية واقتصارها على المحاصيل الشتوية > مما ادى بالتالي الى هجرة سسكان 
المنطقة وانخفاض عددهم في (بدرة) انخفاضا ملموسا © , ' 
طريقة توزيع المياه : 

يشم توزريع ماه ( كلال بدرة ) في داخل العراق بواسطة (18) ثناة صغيرة 

تنوزع بالتساوي على ضفتي النهر ه ومن هذه القنوات الكيرة نهر (مرذا باد) البالغ 
طوله حوالي 4 كملومترا لارواء قرية مرزا باد » ونهر (جصان) البالم طو لسه 
عشرين كيلومترا من رأس مركز ناحية (جصان) والأخذ الكبير على الضفة اليسرى 


015١‏ ممم ملات ب انظر عر مر المشخسسي رشاد قزانجي 7 سادق الذاكر « وكذلك 
تقرير شركة ماتدو نالك وشركاهء » سايق الذكر * 


7 لير 5 


اهو نهر (عرثات) > وهو قناة انشثت -حديثا » وبعد حوالي خمسة كيلومترات يبدأ 
الملأخذ الثاني وهو نهر (قناز)23*0 ٠.‏ 
الاجراءات العراقيسة الرسسمية : 

وبالنظر للاضرار المادية ة الى لحقت بالزراعة العراشة في هذه المنطقة فقد 
قامت الحكومة العراقية بانشاء ( مشروع السسوادة ) سنة 9957 من اجل ارواء 
الاراضي السسححة في المنطقة المجاورة لط لطريق ( الكوت ب جصان ) وحفر ج دول 
رئيسي لتصرريف الماه بسعة اربعة امتار مكسة في الثانية » مما امكن ممه ابيصال 
ماه نهر دجلة الى هذه الاراضي التى تبعد ثلاثئة كبلومترات عن جصان ٠‏ 

ان محاولة يران التلاعب في مقدرات العراق الاقتصادية والاجتماعسة 
والسياسية م وعدم انصياعها لمنطق الحو ف والقانون والعدالة وحسن الجوار والالتزام 
بالمماهدات وأحترامها م بالاضافة الى التراكمات التاريخية # وقامها بشن العسدوان 
الغادر المسلح على العراق منذ يوم !98١-4-5‏ ادت الى قا م الجيش العراقي بشادة 
الرس الناضل صدام حسين الى رد العدو ان الايراني بشسدة واستعادة الاراضي 
والماه المغتصة واحتلال بعض المدن والقصمات الايرانية ومنها مدينة ( مهران ) 
الايرانية واطلاق مباه سد ( كنحان جم ) الى داخل الاراضي العراقية العطشى مما 
أستقبل بحفاوة بالفة من قبل سكان بدرة وحصان الذين حبس الثاه اللسسابق 
علهم ميأه نهر ( كنجان حم ) ثم مشمى الثشاه المعمم الخد السلا لالع ون 
خطاء ومنواله في محاولة انبل من الشعب العراقي العظيم ٠‏ 

ولقد تناوات جريدة الجمهورية البغدادية نهر ( كنجان جم ) يعددها الصادر 
في 1448٠-1١٠-1١8‏ حيث اوضحت بان قاطع ( مهران) يتمتنع باهمية سترائيجية 
خاصة + ذلك لان (مهران) تربط بين القاطعين الاوسط والجنوبي من ايران اللذين: 
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يمر من اخلالهما الطريق الدولي ( عبلام ب مهران ‏ دهلران ‏ دزفول ) » وهو 
الطريق الرئيسي المعتمد لتموين وتتقل الجش الايراني بين القاطعين ٠‏ 

وبالاضافة إلى ذلك فان حوض ( مهران ) هو امتداد لسهل (زرباطية ‏ بددة) 
العراقي القريب من جبال ( بشتكوه ) التى تحد ( مهران ) من الشرق والتى تعتبر 
حدودا طسيعة للمنطقة ٠‏ 


ان سهل (مهران) > سهل خعسه متسسع ذ يأر اءضي زراعة خصية تحتو ي عسل 
مشارريع ارواسة وزراعية تزيد 2 اهميةالمنطقة من الناحة الاقتصادية علاوة على 
اهمتها العسكرية حيث ان مدينة (مهران) تشر مركزا رئسا لاتصالات غسرب 
ايران »> وفيها محطة للاتصالات السلكية واللاسلكية » تعتبر واحدة من أكبسر 
المحطات الايرانية في هذا المجال + اما المضيق الكائن في شمال ( كنحان جم ) فانسه 
يشر المحور الرنسى لتقدم قطعات الحصشس, الابراني وتح ر كانه 0 

وبالنظر لاعمية قاطع مهران » فقد كام | لحيشس العراقي المظفر باقتحامه فم 
يومي “7 و74 أيلول 6؟! بعد معركة ضارية مع الجيشى الايراني اسستطاع 
بعدها احتلال مدينة (مهران) كما احكم مسطرته الكاملة على المضيق الكائن قسرب 
سد ( كنحان جم ) » وبذلك عادت مناه نهر كتحان جم للتدفق وارواء الأراضسي 
العراقة المطشى التى طال افتقادها لها ٠‏ 
رابعا ‏ في منطقة ميسان (العمارة) : 

ان الانهار التي اثير النزاع بشأنها في هذه المنطقة هي : 


١‏ نهر الطيب + نهر دويريجح ## - نهر الكرخة 4 شط الاعمى» 
وستقدم دراسة موحزة عن كل متها لسان الاعتداءات التى تمارسها ايبرات 
على هذه الانهار التى تعشير اهارأ دولة تتحكمها قواعد معينة ٠‏ 


اسم 


سد المامي : 
3-4 و 


جع هذا العريمى بان ((ابتووس) في مرا وموري عيرنها برد ان ايه 
روائد صغيرة من مياه العبون والامطار > ثم يسيرالى ان يصل خط الحدوة العراقية ‏ 
اليرانة في وسمط مجراء باتتحاه دعامة الحدود رهم (4؟) الواقعة على مسافة (815) 
مترأ من ضفة النهر اليمنى © ثم يدخل الاراضي العراقية في مكان يبعد حوالي اربعة 
كبلومترات الى الشمال من مخفر (الطيب) العرافي مخترقا منطقة الجزيرة الوائعة 
شرق مدينة العمارة حبث يصب في (هور الحويزة) ٠‏ 

لقد جاء في محاضر جلسات لحنة تحديد الحدود العثمانية الفارسية لعام 
15 بن مياه هذا النهر تعتير مباها مشتركة بين العراق وابران » غير ان ايران 
لاما من نزعتها التوسعية العدوانية » تجاهلت تلك المحاضر وشرعت بمناء السدود 
والمشارربع الاروائية في داخل أراضيها > وبذلك فقد حرمت العراق من حصته في 
هذه الماه حيث ادت اجراءاتها العدوانية تلك الى تلف الزراعة العراقبة » وخاصة 
الزراعة الصيفية في الماطقة » كما ادت في نفس الوفت الى هجرة المزارعين العراقبين 
الذين حرموا من ماه ذلك اللهر ٠‏ 

واذا ما علمنا بان منطقة تغذية هذا النهر تبلغ حوالي خمسة الاف كبلومتر 
مربع > وأن تصريف الماه في موسم الفيضان يبلغ حوالي الف متر مكعب في الثالية» 
وان مساحة الاراضي الزراة التى تروى بصاهه تسلغ حوالي (55) الف فدان > 
وان الوف المزارعين العراقين بعيسون في هذه المنطقة + اد ركنا فداحة الحرف الذى 
حاق بالعراق جراء سياستها العدوانية هذه حيث تكاد تلك المنطقسة تصبيح صحراء 
تاحلة لا زرع فيها ولا ضرع ٠ه‏ 


نهسر دوبربسج : 
يتكون هذا النهر من مجاري النابيع المائية ومياه الامطار في جبال (زاجروس) 
الابرانية على الحدود العرائية الشرقية وبعد ان يجري عبر نلك الجال يدخسل 


58 0 


يعد 


الأراضي العراقية ني ماطقة تق بالفرب من مشفر شرطة (الفكة) العسرافي حيث 
يطلق عليه أسم نهر ( خر خبرة ) ٠‏ 
وقد ودد في محتاضر -جلسات تحديد الحدود القارمسة العثمانة لعام 44.ة؟ 


ما يو كد بان هذا النهر هو نهر مشترك بين العراق وايران مث يشكل خطا حدوديا 
عند نقطة د-خوله الاراضي العراقية * 

وتنفيذ! للسماسة الايرانية العدوانية ضد العراق + فقد قامت السلطات الايراسة 
منذ عام 1458 بانشاء السدود والمشاريع الاروائية على النهر المذكور في د اسل 
أراضيها مما ادى بالتالى الى حرمان العراق والفلاحين العراقبين في المنطقة مسن 
حصتهم في هماه ذلك النهر والى تضاوءل مساحة الارض المزروعة في المنطقة العراقة 
الى حوالي «مثز بعد ان كانت تقرب من )7٠(‏ الف فدان + هذا بالاضافة الى ما يقوم 
به الزراع الأبرانيون من انشاء السدود الموقتة في فصل الصيف من اسل الافادة 
الكاملة من هاه النهر المذكور التي تقل في هذا الموسم + مما بؤثر على الزراعسة 
العراقية تأثيرا كبيرا حيث لا تصلها الا اوشال النهر التى تصب في حور ( السناف ) 
بناحية ( المشرح ) رغم ان هذا النهر يعتير من الانهار الغزيرة نسسا في فصل 
الشتاء حيث سل تصريفه -حوالي الف متر مكعب في الثانية » تتضاءل الى درجة 
كريرة في فصل الصيف كما اسلنا وتصبح ملحية المذاق لا تصلح للشرب مما ,يضطر 
سكان المنطقة الى الاعتماد على مياه العيون العذبة الموجودة * رغم قلثها » في داخل 
الحدود العراقية أو الى جلب الماه العذبة بواسطة السارات لاغراض الشسسرب 
والاستعمالات الاؤلية * 
نهر الكرضة : 

بشع هذا النهر » وهو نهر الملاحم العسكرية الخالدة التى سطرها جيشمسنا 
العراقي البطل في قتاله مع الفرس العنصريين »> من الجبال الايرانية » وبعسد ان 
بحري في الاراضي العراقة تصب اوشاله في هور (الحويزة) ثم في شط العرب * 


م الأاسه 


ونظرا لان هذا النهر من الأنهار الحدودية المشستركة التي تخضع في تعاملها 
لقواعد القايون الدولي + فقد جرى التعامل القديم والعرف الحاري على اتتتسسام 
ساهه يسن العراق وايران ٠‏ 

تبلغ مساحة حوض هذا النهر حوالي (٠٠هر8ة)‏ كبلومترا مريها تقسسع 
جصسعها في داخل الارض الايرانة وتشممل تغديته ممتطقة كر ماشياه » وبذلك قانه 
يعتبر اهم رافد من روافد شط العرب » بعد نهر كارون ٠‏ 

ونظرا لاهسية هذا النهر وغزارة ساهه > هقد قامت السلطات لاإيرانية مساء 
السدود عليه مما ادى الى انقطاع مياهه عن العراق وخاصة في فصل الصيف »© ححيث 
تدهورت الزراعة العرافية جراء ذلك وحرم العراق من حقوقه المكتسة في هذا 
النهسر ء 

أن من اهم السدود التى قأمت ايران بانشائها على هذا النهر » السد الذى بقع 
- شمال مدينة (الحميدية) بحوالي ستة كبلومترات والذى يلغ طوله )1١60(‏ مترا 
مجهزة بسستة ايواب حد بداية لرقع المياه الى الحداول الواقعة على جانسى النهر > علاوة 
على قام السلطات الايرامة بنصب المضخات الائية على هذا النهر في جنو بي السد 
مقايل مدينة (الحسدية) وعلى أحد قروعه المنسمى (نهر السابلة) وذلك لارواء 
الاراضي الواقعة في مؤخرة السد 3 

لقد كان من اهم نتائج بناء هذا السد على نهر الكرخة ان أصصحت الجداول 
المتغفرعة منّه » جداول ستديمة الجريان صسفا وشتاء » ومن اهم تلك الحداول 4 
( الدهوري والهرموني وخصبان والشاولي ) التى يتراوح عرض كل منها يمن 
اللكتياوه مثرا + وجداول ( على الزامل والسرفة وحاج عاس ) التى إيتسراوح 
عرض كل منها ببن (5س) امتار م علاوة على جدولين جديدين قامت أإبسران 
بحفرهما عند مقدم السد ماك 230305 م 


اال ا 
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شحويل ماه هذا النهر الى داخل الحدود الايراة بواسطة يناء السدود وحفسر 
القنوات المتفرعة منه ونصب مضخات الماء لري الزراعة الابرائية » قد اضر بالمزارع 
العراقي ضررا كبيرا مث نقعست كمية الماه التى تدخل منه الى العراق بحوالسي 
هلابز في موسم الصيف » وهي مياه غير صالحة للشرب بالنظر لملوحتها التي انسرت 
في عذوية ماه شط العرب ٠‏ 

هذا من ناحة > ومن ناسية اخرى »6 فقد استخدمت ايران صاه هذا الهس 
لاغراض عسكرية كذلك م حيث اغرقت منطقة العمليسات الحريية مع الجحيشس 
العراقي لاعاقة :نحركات الجيش » غير ان القيادة العراقية الحكيمة كانت قد اخذت 
لهذا الامر اهته منذ نشوب الحرب العراقبة الايرانية في 5-ه-940! > وبذلك 
امستطاع الحيس العراقي المقدام التوغل في عمق الاراضي الايرانية بكل كفساءة 
وأتدار ٠‏ 
فسسل الافوسي : 

يشكل هذا النهر من متبعه حتى معسه في هور ( الشيب ) العراقي » شيط 
الحدود ببن العراق وايران م حيث يتفرع من نهسر (دويريج) في الاراضي 
العراقة م عند نقطة الحدود المستركة ء من الدعامة رقم (81) الوافعة في منطقسسة 
(ام شير ) حتى الدعامة رهم (85) بالقرب عن نهر دويريج » 

ان الاعمال العدوانية التي قامت بها ايران في تحويل مجرى هذا اللهسيسر 
واستثثارها بجميع مباهه لاغراضها الزراعية م قد تسببت في موت هذا النهر الذي 
يعتير ببحكم الانهار الندرسة في داخل الحدود العراقية م حبك لم تبق منه الا بعض 
ابار يتولى المزارعون العراقيون حفرها في قاعة رغم معارضة السلطات الايرائية التى 
تدعي بان صدر هذ! النهر يقع ضمن اراضيها قرب مخفر (الفكة) المراقي » 

وتماديا من ايران في زعمها هذا فقد امت .ناه ميخفر ايراني في داخل الاراضي 
المراقية * اطلقت عليه اسم ممخفر (الفكة) كذلك + كان مثار نزاعات ومشساكل 
مسثمرة من الللدين حتى قام الحش العرافي الطل باستعادة النطقة وجميسسع 

ا 


الاراضي والمناطق الاخرى المتنازع عليها بمد شوب الحرب الحالية ٠‏ 
خامسا لب في ملم البصرة : 

نهسر اسارون ؟ 

نهر كارون او ( قارون )© اسسماه العرب قديما » ( دجيل الاحواز ) لللمسيز 
ينه وبين نهر دجلة من ناحية وتحبيبا بهذا الاسم » بعد تصغيره > من ناحية آخر ى 3 
على ها نعتقد 0 

ولم .يعرف البلدانيون هذا النهر باسم (كارون) الا في وقت متأخر » وهسي 
لفظة مصحفة من (كوه رنك) م اي الجبل الملون » وهو الجبل الذى ينحدر هذا 
النهر منه ويدعى (السختارية)!" "© , 

وبعد ان يمر هذا النهر في مناطق جبلية يصل الى سهول الاحواز ل( عربستان 
س خوزستان ) قرب مدينة شوشتر الوادعة على بعد (هة) ككلومترا شمال مديئنة 
الاحواز ثم يتفرع الى فرعين هما الفرع الشرقي ويسمى ( أبي كريكار ) والفرع 
الغربي ويسمى (ابي شطيط) حيث يلقي الفرعان عند ( باندي كسر ) شسمال 
الاحواز يثمانية عشر كبلومترا يجري بعدها نحو الجنوب الغربي لمسافة (180) 
كبلومترا حتى يصل مديئة المحمرة ويصب في شط العرب*5© ٠‏ بعد ان 'يغذتى 
حوضه الذى تبلغ مساحته أكثر من (+) اكبلومتر مربع من الاراضي الابرانية ٠‏ 

ان نهر كارون نهر سريع الحربان صالح للملاحة في القسم الاسقل منسه 
ترقده انهار اخرى من أهمها نهر (دز) الواقع في شمال مدينة الاحواز ٠‏ وبالنر 
لغزارة ماه نهر كارون قانه يعتير اهم رافد لشسط العرب حيث يزوده بكمية تيلم 
حوالي (/9) ملبار متر مكعب من النأه مقابل مدينة ( السيبة ) العراقية » يصل 
ما يقرب من عشرين ملبار منها الى فم شط العرب * وهي كمية تعادل أكثر مسن 
أربعة اضعاف كمة اماه التى تصل الى شط العرب من نهري دجلة والفسرات 


٠ محدمعين‎ 


لاا داجم كتايتاا ب الخلبي العرجي في ماشمية ولقاق وو شارف الق: 
(14) كتاب : الحدود العراقية ل الايرانية ‏ سايق الذكر ٠‏ 
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لقد تصرفت ايران في هذا النهر تصرفا غير قانوتي باامتها السدود والخزانات 
عليه وعلى نهر (آبي دذ) وعلى نهر (زيائده رود) الذى يعشير رافدا مهما لتهسسر 
كارون م فقد قامت باشاء سد ضخم عام 19457 على نهر إدل) اطلقت عليه اسم 
( سد محمد رضا شاه )» وهو يقع في اقليم الاحواز ( عريستان ) ويل أرتفاعه 
(*6) قدما م ويعتير احد سدود لخمسة تروي سهل الاحواز الذى تتلغ مساحتثه 
(40) الف ميل مربع > كما يتتتج قوة كهربائية تبلغ (6090) الف كيلو/واط/ 
060 5 


اما السسد الثاني المهم في المنطقة فهو سد ( شاه عباس الكبير ) الذى تم انشاوءه 
عام 4[978! على نهر (زيانده رود) وذلك من اجل ححز ماه هذا النهر والافادة 
منها في معمل التحديد والصلب الايراني هناك م من ناحة » ولارواء ما يقدر بأكثر 
من (176) الف فدان من الاراضي الزراصة ٠‏ 

ان قام ايرآن بتحويل محرى الانهار الحدودية وملعم تدفق ماه نهر الكارون 
في شط العرب الا بكسات قلملة » قد اثر بدرجة كبيرة على عذوبة ماه شط العرب» 
وتسسب في هلاك المزروعات والبساتين في المنطقة العراقية ٠ه‏ وفي هذا الصدد يقرر 
البروفسمور الامريكي (سلاصد) في مقال له قاثلا : ٠٠+(‏ ونظرا لعوامل المد والجزر 
ال ل ال ا 
بسائين الننخل ء والا لبعض الصناعات الغذائية الحيوانية لانتاج علف المأئسية وما 
شابهه م بعد احراء عملات التصفة والتحدة + وعلى اي حال فآن عمليات التصقية 
تكلف نفقات طائلة لا يمكن معها القنام بها الا لخدمات صتاعة النفط ٠‏ 

هذا من جانب > ومن جانب آخر » فأن قيام ايران حويل منجرى مبسساء 
كارون وروافد دجلة الى داخل الاراضيى الايرائية سؤدي ولا شك إلى زيسادة 
الملوحة في شط العرب ء كما سيؤدي بالتالي الى تفاقم النزاع بن البلدين9 ٠1"‏ 
(19) اكتاب : ايران اؤلفه عزيز حاتمي ‏ عديرية المطيواعات والاذاغة الايرانية ‏ 


طهران 19537 (بائلغة الانجليزية) ٠‏ 
م كتابنا : مشسكلة شط العرب ‏ المرجع السابق صفحة ٠ 5١5‏ 
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ال 
لقسم الثاني 


الدراسة القان 
لقان نية 


توطئة : 


بعد ان اوضحنا في الصفحات السابقة مشكلة الانهار الحدودية بين اأعراق 
وايران والقينا الضوء على النزاع القائم ببن الدولتين بشأنها » ووصفنا بايجاز 0 
تلك الانهار وما ثار بششأنها من المشاكل » وشرحنا حجج العراق في اعتبار تلك 
الانهار > انهارا دولية تخضع تقواعد القانون الدولي » وبا استثثار ايران بمياء 
تلك الانهار وقامها بتحويل مجاريها الى داخل الاراضي الايرانية وبناء السدود 
والخزانات علهاج نحد ان الضرورة تقتضينا القاء بعض الضوء على هذه الشكلة 
2 اطار القانون الدولي وما مخضت عه آراء فقهائه » فنقول يانه بالنسة للتطبيق 
العام لرسم الحدود بين بلدين ا امي 
بعمن : الاعشار احدى القاعدتين الانشن في حالة غاب المعاهدات (الحدودية) التى 


لها صفة الديمومة وهما : 


15 


أ اان يجري تحديد الحدود في منتصف النهر ٠‏ ويطلق على هذه القاعدة 


ب لقيش - (ممصنف صسصلة سساوءةة) ويالا: 1 : 
(هصنآ سصهنةءةة3) ٠‏ وفي هذه الحالة تتقاسم الدولتان ممحرى النهر وتمر 


الحدود عند المنتضف » 


؟ ل أن ا بموجب نظرية ( الثالوبجح ه20 ) وهي نظربة 
نمني أن الحدود الدولية تنيع المجرى العميق لسير السفن في النهر ٠‏ 

وقد تعددت آراء فقهاء 0 الدولى في شرح هذه ١‏ النظرية الا انهم استقروا 

على انها ( المحرى الملاحي للسفن ) وان هذا المجحرى لس (خطا) بلإمنطقة حدودية 

زوجم وسمقصتام8 "١١‏ ء الا ان هناك حالات كثيرة » رغم كونها استثنائية جعلت 


ححصت 00-07 


51 للتفصيلات 0 ين اجيس كنا نا ) مشكلة شط العرب ( سادق الذداكر و ذلك 
تكتاينا ر شط العرب في مجرى التاريخ والسياسة والقانون ) طبع 1515* 


5 10 


خط الحدود يمتد بطر بقة ريترك فيها لاحدى الدول ل المعنية مجرى النهر كله ٠‏ ومن 
بين الات المعروفة في هذا الصدد » حالة الحدود البولندية الالمانية على نستي 
فس شولا (علتتاةذ17) سمقتضى معاهدة فرساي م والحدود الف ر سسسة 
الامسانية على نهر سداسو (ده:81025) + والحدود الفرسسة والسويسرية على 
نهر دوبسي الذى تمتلك سويسر! معظمه فيما عدا الجزء الاسفل منه الذى تمتلكه 
فرنسا حبث تمع الحدود اولا الشساطي٠‏ الاسسر ثم الشاطيء الايمن من التهسر > 
وكذلك الحدود بين الولايات الاسترالية فكتوريا والغال الحديدة من الجنسوب 
على الشاطي» * الاوسط لنهر (موري) على بعد بضعة مثات من الاميال 250 , 

وهكذا نحد ان التواتر في تعبين الحدود بن دولتين كان ولا يسزال بسع 
نظرية العخط الوسط للمناه حينا ونظطرية عمق ممجرى الهر 0 لجامم 
الانهار الضاسة للملاحة م حيئا آخر ٠‏ 

وقد جمعت معاهدة ( فرساي ) بسن هاتين الطر يقتين عندما نعمت في المادة 
(0) منها : ٠‏ 

فيما يتعلق بالحدود المعرفة بمجرى مائي » يعتبر لفظ (مجرى) أو ( الممسر 
العمرق الضيق ) المستمملة في نصوص هذه المعاهدة > ممناها : 

اولا : هما يتعلق بالانهار غير الصالحة للملاحة ‏ فخط الوسط لمجسرى الاء او 

00 الفرعه الرئيسي ٠‏ 
ثانا : بالنسة للانهار الصالحة تاوت قير الفخط الأوسط كر تبك الغسق 

للملاحة الرئيسة؟؟) ٠‏ | 

اننا في حديثنا لمقتضب هذا عن نظريأت تحديد الحدود الائية نؤكد مسن 
جديد > وكما قلنا سابقا ١ا‏ (تطام ) لاجكر نهر مودا ينا م 


01 00002- 


0 .2 .1121625 لهدمتهميعيه1 عن 565 عتصطودمع1 عغط1 رطيميزة . (228) 


إففقة انظ ر محاضفرات الاسستاد اليو غسسلافي أندراسي 
على طلية قسم الدكتوراه جامعة القاحرة عام 55-5 + 


هسم ©© اه 


داخلي عراقي لا يحق لايران المطالية باتباع احدى النظر يتين أو غيرهما شه » علاوة 
على انه لبس موضوع دراسئنا في هذا الكتاب ٠‏ 

ولذلك فائنا سنقتصر في دراستنا هنا » على الانهار الحدودية التى تقم بين 
ايران والعراق والتى تطيق عليها نظريات القانون الدولي » ذلك لانها انهار تمسر 
في أكثر من دولة واحدة من ناحبة ولان تعبير ( نظم المياه الدولية ) يشتمل على 
حوض النهر وعلى مجراه الرئسي والرواقد التى “نزوده بالماء او مسحب الماء مه 
من ناحية اخرى »* ْ 

ولقد بدأت الدولة تهتم بحقوقها في ماه انهارها الدولية منذ ظهور اثسكال 
التنظيم القومي”* ؟؟ ٠‏ وهكذا نجد ان الاراضي الاقليمية للدولة تشمل جميسسم 
المساحاتالمائية مث لالانهار والمجاريالمائية الداخلية والماه الاقليمية التى تقع داخل 
حدودهاة* "2 > علاوة على ان الحوض النهري يشمل كذلك مجاري الماه الجوفية 
اتن لان اا ا 


اما اذا كان النهر بأكمله شيع وبجري في اراضي دولة واحدة » ثانه يصبع 
بالتالي مز شن هذه الدولة وحدها باعتاره ملكا لها ويمثل جزءا من اقليمها ٠‏ 

وقد أصطلح فقهاء القايون الدولي على سصة هذه الانهار ‏ انهارا (فومية) او 
انهارا (داخلة) في حن ان النهر الذى يمر باراضي دولتين او أكثر » فانه يسمى 
(نهرا دولا) حبث يشر الجزء الار بكل دولة ملكا لها مع الالتزام بالمحافظة على 
حقوق الدول الاخرى في ملكيتها للاجزاء المارة بها وفي طريقة استخدامهاء علما بان 
بعض هذه الانهار صاليح للملاحة » وبعضها الاخر غير صالح لها + 


7 يني نيه 558 8 


532 انظ كتان لفون الدولي لور موحملم حاف غانم ٠‏ صفصة ٠+5‏ 
(5) انار اب (الانهار ف في القانون الدرلي ) للاستاذ برير ا 
نيويورك ١909‏ صفحات 5١٠1١‏ * 
ركم انظر توصيات لجنة القائون الدولي فى مؤتمر ( روس فينيك ) سنة ١905‏ 
ومؤتسر نيويورك سنة 1108 للقانون الدولي * 


252 100 


وهكذا جد ان الانهار الدولية تحكم باعتئارات -خاصة229 ل 

ولقد اثار العدد الكبير من الانهار الدولية # سواء كانت ملاحية او غير ملاححة» 
في مختلف ارجاء العالم » مشاكل عديدة ادت الى القيام بدراسات موضوعية وشاملة 
لشاكل تلك الانهارء رغم وجود تاعدة دولية تنص على وجوب امتناع الدول في 
الظروف الطبيعية عن تغبير المحيط المادي للنهر ضمن اقليمها » وذلك تتجننا للاضرار 
بالمحيط المادي في دولة مسحاورة2580 , 

ولذلك ء ووقتقا للقواعد الدولة م فان الدولة لسمت ممنوعة من ان تسد أو 
نحول جرييان نهر يعبر افليمها الى اقليم دولة مجاورة اخرى فحسس » ولكنها 
ممنوعة كذلك من استغلال ماه هذا النهر بطريقة نضر بمصالح الدول الاخرى 
المحمساورة ه 

وعلبه » وني واقع التطبيق العملي لحل مشاكل الانهار الدولية » شغي على 
الدولة في مثل هذه الحالات ان تقوم بعقد (اتفاقية) مع حارائها من اجل تنظيسم 
الافادة من الانهار المشستركة آهذة بعين الاعتمار الحقائق والمادىء التى تنظم استتخدام 
مناه الأنهار المتستركة في شتى محالات الحياة + ولقد كان من بين الاتفاقات التى 
نظلمت شؤون الانهار الدولية بين الاقطار المتجاورة ( مما ستشرحه يتفصل اكشر 
في فصل قادم ) م معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الحوار بين العراق وتركسا 
التى عقدت في 78 اذار 845 والتى :: ت شؤون استخدام مياه هري دجلة 
والفرات + والمعاهدة المعقودة في الرابع من حزيران 1488 يبن المملكة الاردئسة 
الهائنمية وسوديا والتى نظمت طرق استخدام نهر اليرموك ٠‏ 


اما بالنسبة لنهر النيل فان من أوائل الانفاقيات التى حكمت تنظيم مساهه » 


الا 20 


(537) راجع راوبنهايه) ‏ القانون الدولي . 1408 صفحة 450 . 
(54) راجع (جاكو بيني) القافون. السولي - ١93/4‏ صفحة لاكقايية ٠:‏ 


059 ااه 


سعد 


اتفاقة عام +14 بن اسحاترا والحشة واتقافة عام 14884 سن اتحلئرا ومس 

واتقامة عام لمة4! سن الحمهورية العربة المتتحدة والسودان +٠‏ 
وحن استقراء هده الاتفاات وغيرها تتضصح لنا مبأدى* متعارف عشها في استفلال 

الانهار الحدودية عملت بها المؤتمرات الدولية من اهمها : 

أأاس ان اية دولة ترغب في اجراء تعديلات في الافادة من نهر معين عن طريسق 
ويل محر أه أو أكأمة سك عليه » يشغى عليها الدخول في مفاوضات مع الدول 
الاخرى. ذات العلاقة للحصول على مواققتها ٠‏ وفي حالة قفشل نلك المفاوضات 
فان على الدولة المعنة الالتحاء الى (التحكيم) »* 

؟ ‏ أن على الدولة ذات العلاقة ان تأخذ بنظر الاعتيا ر حاجات الدولة المساطثة 
الاخرى عند عزمها على القيام بأي عمل يغير من طبيعة مجرى النهر او كمية 
مأفة ٠‏ 

الاسانيد العراقية : 
ونطسقا لهذه الممادىه نحد ان العراق في مطالته بحقوقه في ماهه الدولية 

سند الى اسانسد متمددة لاثشات هذه الحقوق * 
وتخاص عدم الاساليد ينا يأتي : 

٠ أراء فقهاء القانون الدولي‎ ١ 

اله الانفاقات الدولة ٠‏ 

م ب توصبات المؤتمرات الدولية ٠‏ 

ع الاعراف الدولية * 

م مدا الحق المكتسب ٠‏ 

؟ - قرارات المحاكم » 


ب “67 سس 


اننا ف دراستنا القانونية هده ستحاول 6 فده الأسانيد بسورة موحصرزة 
للتدليل على عدم جواز قيام الدول شحويل مجار وي الانهار الدولة او الأسسستفادة 
من مبأه تلك الابهار بطربقة تصر بالدول الأخرى المحاورة 0 


افلا : آراء فقهاء القانون الدولي : 
ش تعتبر اراء فقهاء القانون الدولي احد مصادر القانون الدولي » وقد اقرت ذلك 
محكمة العدل الدولية حيث جاء في الفقرة (د) من المادة (8) من نظامها الاساسي : 
وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التى ترفع اليها وفقا لاحكام القانسون 
الدولي » وهي تطبق في هذا الشأن : 
( احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم ٠‏ 
ويعشر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 


2 0000 


ولا كان الفقه الدولى يساعد على فهم حكم القانون ويستأاس به القضاءء» 

وما لآراء فتهاء القانون الدولي مثل هذه الاهمية > فقد اختلفت اراوءصم 
بشأن حقوق الدول في الانهار الدولية » فمنهم من يرى ان للدولة حق السسسادة 
المطلقه في التصرف بالحرء الذى بقع في اقليمها من مباه الذهر الدولى » دون الاخد 
بنظر الاعتمار ما للدولة المشاطئة من حقوق » ومستندا في رأيه هذا الى مبدأ السادة 
العطلقة الذى كان سائدا قبل قرون عديدة » ومنهم من يرى عدم الاخنذ بالرأي 
الاول ووجوب انقسد حق السيادة هذا مسئندا الى ضرورة رعاية مبداً حسن الحوار 
والالتزام باحترام حقوق الدول التشاطئة الاخرى والعمل على ان يكون أستخدام 
النهر المشترك بطريقة تخدم مجموعة الدول المشتركة فيه ه: 
(55) تنص المادة (09) على ما يلي : ( لا يكون للحكم قؤة الالزام ١لا‏ بالنسية 

أن صدر بينهم وفي خصو ص النزاع الذى فصل فيه ) : 


د 68ا ا 


٠‏ وهكذا تطورت اراء النقهاء وتماينت وجهات نظرهم + وانيئقت عن ذلك 
التطور والشاين' نظريأت فقهية متعددة من ابرزها ما يأني ا 
١ل‏ نظرية السيادة الاقليمية المطلقة : 
(جتموع و5 لمتصختده 1 ماتاموطة 2ه مقطلا ع1 ) 
في هذه النظرية يدعى العض بان للدولة الحق المطلق في استعمال واستغلال 
وتحويل محرى نهر دو لي ,يمر ف اقلمها دون الالتفات الى حق الدول الاخسرى 
المتشاطتة ممهاه ' * 0ه كه 
٠ 9 8‏ 3 1 93 . 
وقد منت الولايات المتحدة الامريكية هذا الرأي الذى اعلنه المدعي العام 
الامر يكي هارمون!«مسعد8) في مذكرة رفعها الى الحكومة الامريكية قرر فيها بان 
قواعد القانون الدولي لا تفرض على الولايات المتتحدة الامريكية اي واجب في ان 
تمنع سمكانها من استعمال الماه في النهر الكبير (عقههعه منظ) , الذى بقع ف 
الولايات المتحدة -حتى وان كان ذلك الاستعمال يترتب عليه انقاص كمية الماه فيالنهر 
نحو ا مصب والاضرار بالمكسنك عوان قام الكسك باستعمال كسة ميحدودة مسن 
هذا النهر انما يكون من باب التسامح الذى تمارسه الولايات المتحدة تنفيذا للمعاهدة 
المعقودة يبن اللدين في 7١‏ مايس, 1ن 8 
وقد جاء في مذكرة ا مدعي العام الامريكي بان 0 قواعد وسادىء ومسسوابق 
القانون الدولى لا تفرض على الولايات المتحدة اي التزام ) ٠‏ 
هذا وقد نصت المادة اللخامسة من المعاهدة المشار المها قْ أعلاه على أن (وافعة 
تنازل الولايات المتحدة للمكسسك عن كمات معينة من الماه لا يكون باللسسسية 
للولايات المتحدة سايقة ولا بسح مطلقا اعترافا منها بمبدأ عام )2530 , 


جب جعي جا رع سل مات بجت واي اط راتت :5 


,275 00 )0 4 6غ6 120 04 عنمآ عط1 ,عآ .ل ,تويتتعصظ (30) 
232 بط ,1968 
عه ,ره - لإكممتلسة (351) 


0-5 ينك كت 


هذا ويتضح من هذه النظرية بانه لأ يوجد حناك فرق بين سلطة الدولة على 
انهرها الداخلية وبين ساطتها على القسم العائد لها من النهر الدولي الذى يمر في 
اداضيها » وان هذه النظرية تستند على حقيقة كون قسم النهر الدولي المار باراضي 
دولة ما » يقع بحت سيادة ثلك الدولة ع عثله في لك مثل ا اقسم آخر من اقلم 
الدولة ٠‏ 

ولقد اعطت هذه النظرية الحرية للدولة في احداث التضيرات في مجرى 
النهر وتحويله كليا او جزئيا دون ان يكون للدول المسثفيدة حق الاعتراض على 
ذلك ه 

وقد حظيت هذه النظرية بتأييد الدول التي تقع المجارى والانهار العليسا 
ومابعها ضمن اراضيها ويفهم من هذا الرأي بانه ينبغي على الدول الاجنبية الراغة 
في الحصول على امتيازات في هذا النهر » ان تعقد انفاقا بهذا الشأن مع الدولة صاحمة 
السيادة عليه دون النظر الى حقوق الدول المجاورة ٠‏ 

أن مما يمكن الاعتراض عليه في هذا الصدد هو ان تلك الدولة ليست هي 
الدولة الوحمدة ذات العلاقة م وان هذا الحق الذى تمارسه تملك الدولة » شسأنه 
في ذلك شأن الحقوق الاخرى ء مقيد في نطاق القافون الدولي > بمحدود والتزامات» 
تتضمن وجوب رعاية حقوق الدول الاخرى ٠‏ 

ان المعارضين لهذه النظرية .يضمفون على ذلك بان الدولة النى لا تأخذ بنظر 
الاعشار م عند ممارستها لحقوها + حقوق الدول الاخرى والاضرار المحتملة الي 
ستقع عليها » انما تعمل بطريقة استبدادية » ذلك لان التمتع بهذا الحق مقيد بعدم 
ألحاق الضرر بمصالح وحقوق الاخرين ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك + فائنا اذا وافقنا على ان للدولة االحق في غير مجسرى 
النهر في الجزء الذى يمر باقلشمها » فبنغي علينا ان نوافق كذلك على منح نفين 


ا - 


السحق للدولة التى ينتهي عندها النهر ٠٠‏ وفي ذلك ما فيه من توثر للعلاقات الدولة 
بين سارمن + 

لقد حاول بعض مؤيدي هذه النغلرية نحاشي الانتقاد بقولهم بان الدول التى 
تشترك في الاشراف على نهر دولى » لها حق مشترك في استثمار ماهه > ويبردون 
ذلك بواقع التساعل الدولي الذى بدعو الدول الى اظهار بعضى الليونة في التتمسك 
وي بو 

ان ضعف هذه المحاولة يتضح في ان فكرة التساهل لا يمكن الاعتماد عدها 
دون الموافقة اولا على وجود (حق) » فعض العوامل الانسانية والمصالح المادية 
تضغط على صاحب هذا (الحق) لابداء التساهل ومن جهة اخرى فان فكسسسرة 
(التساهل) نحد ذاتها هى فكرة #خالف فكرة ( السسادة المطلقة ) > وان الفرق بينهما 
لا يصلح ان يكون اساسا لفكرة الالتزامات + 

هذا ويمكئنا ان تخلص من هذا الى ان النظرية الثى تقول بان تغير الظروف 
الطسعية للنهر الدولي » نظرية (عادلة) ة حيث تمنح لكل دولة حق السيادة على 
الجزه من النهر الذى يمر في اقليمها » انما هي نظرية لا تقوم على اساس متين من 
قواعد القانون الدولي ء وححتنا في ذلك ايماننا بان الدولة التى تملك القسم الاعلى 
من النهر (منابعه) لسى لها الحق في تغبير مجرى النهر » اذا كان ذلك التغير يضى 
بمصالح الدولة السفى وبحاجاتها الشروعة > مؤيدين في ذلك رأي الاسستاذ 
اوبنهايم في هذا الصددا" ء 

وعلى هذا فاننا نجد بان ممارسات الدول بالنسبة للانهار الدولة التى تحري 
يلحك سدح ال ادن بيار و 0 


0 ا قياض الغا نون التو لنت ب الطبعة السابعة - له دن 1و١‏ 
زباللغة الانجليزية) صفحة رام ٠‏ 


(وبنهايم ب المورجع السابق صفحة (١١؟5)‏ * 


5 


نلك الانهار » حيت أن تلك الممارسات تتؤيد أن كل دولة ذات علاقة » لها الحق في 
ان يكون لها نظام ماي خاص بصورة عامة * وان تأحذ بنظر الاعثار مصالحه سسا 
الخاصة بالنسة للدول الأخرى بشرط ان لا تؤذي ماديا مصالح الدول الاخرى 
التشاطعة 0د 3 


اا اك 
أن النطرية والتطبيق العملي شفقان على حقبقة ان الانهار تعشير جزها مسن 
اقليم الدولة المتشاطئة “ حيث شغي ان تنصوي تحت سيادتها وتشريعها » الا انه » 
وباللشر للصفات المتتاينة للاتهار “ من حيث جريانها » ومن حيث مصسالح 
الدول المشتركة فيها م وحتى بالنسبة للميدان الدولي ولاهميتها المتزايدة واستعمالاتها 
المخثلفة في اغراض التنمية ٠٠‏ فقد أصبحت الدول تميل إلى السيطرة على استعمالات 
المياه الدولية بطرق عقلاسة تقوم على اساس الاخذ بنظر الاعتبار » للمعالم الواضحة 
المحددة لطسيعة النثلام الماني لحوض النهر (صنوة8 بيموزع) ومحراه ألر نسي 
والروافد التى تزوده بالياء او تسحبها منه مما يحقق التوائزن بين المصالح المختلفة 
للدول المتشاطثة ٠ه‏ 
لقد أوضحت التحارب الماضية للدول بان حوضا نهريا ذي خصاءوص. معيئة 
يحتاج الى نظام ملسي (متعادرز5 عمله )1787‏ خاص به » ونظر! لان العالسسم 
لقدعحف 180214 يتضمن طرقا متفاوتة متعارضة فان انظمة استعمالات الانهار 
الدولة تثفاوت كذلك بتفاوت هذه الطرق ف كل منطقة من مناطق العالم المختلفة ٠‏ 
ان هذه الحقيقة التى تطبق على الانهار الدولية شأنها في ذلك شأن الصادر 
الاخرى المشستركة مثل المحبطات والفضاء الخارجي تتطلب المشاركة في تنظمها ٠‏ 
ان التعدد في استعمالات الماه لاغراض الملاحة والرى والزراعة وترسمة 
المواشمي والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وال تعمالات المتزلية والصحة 


000516 0310000 


احرة ماكدو حال ل محاضرات ف سم ال د قتوراء بحاممة القاهرة عام ادل 
صفحة زكم, 


مد ال س 


واستعمالات صيد الاسماك وغيرها » يستلزم ان تأخذ الدولة التى يجرى فيها النهر 
بعين م ل محأحات الدولة الأخرى ١‏ المتشاطيئة معهأ الأخرى ف احشاجاتها ٠+‏ 
أن الات الغيرورة في الاغراض المد كورة في اعلاه والتى تدعبها 55 
متشساطئة » سواء كانت تلك الاغراض ذات اهمية اقتصادية او استراشحة أو سسامسة 
نحتم اناش النظام العقلاني والمئاسب من اجل وضع النسوية الملائمة للخلافسات 
والمصالح المتعارضة للدول ٠‏ 
ان تسوية السخلافات في المصالح المناينة للدول المتشاطئة تستلزم القيام بدراممة 
متكاملة لحوض النهر كله من الناحية الهندرولكية والسكاية والاطلاع على 
ممختلف الاستعمالات المائية شه » وأن مثل هذه الدراسة لا عت أل ننم م الآ في جو 
اتسمم بالتعاون بين الدول المعنية من أجل الوصول الى تسوية عادلة ومعقولة للمشاكل 
القائمة مما بؤدي بالتالي الى الاقادة المتكاملة المشادلة والاششفاع الامثل عمناه النهر ٠‏ 
هذا ومما لاشك قبه ان اية دولة “تود الاستثثار نمنأه النهر وتحرم جارها 
منه > لابد ان تحد من الصعوبات ما يعرقل اسنتفادتها الكاملة منه بطرق واساليب 
تقو شوم بها الدولة المشاطئة الأخرى 9 
ولذلك > ومن ع أجل جنب حدوث المشاكل من الدول المتشاطئة » مطل عقد 
المماهداث الواضحة التفصلة الثائمة عل الدر أسات الموقصة لحوض النهر بواسطة 
اء متختصين >» الاساس اليم والحل الامثل للعلاقات الودية بسن الدكول 
0 كة في الانهار الدوللة ٠‏ 
ب نظربة الوحذدة الإقليمية الطلقة : 
زتعم 101 1ونتهةة ماساموطة عه «جتمعط1 ه18 ) 
تضر هذه النظرية النهر وحدة اقليمية واحدة من منبعه الى مصيه دون أن 
تفعميله الاقاليم أو اللحدود أأسياسية للدول النى عخترفها وللدولة التى يمس بها 


ا 4ه س.: 


اللهر الأنتفاع جضأهه في داخل اقلسمها بالقدر الدى لا قمر بالدول المتسساطئة 
الاخرى ودون! لمارس سادتها المطلقة عليه في عرقلة ممجراء الطبيسي الى السدول 
الالخسرى ءه 1 
أن هذه الظرية تقد منها ولاشلك الدو ولة السفلى لنهر » اما في سالة مسرور 
النهر بدول متعددة + فان الدولة الأخيرة السفق » تكون هى صاحبة المصلحة في 
تسق هذه النظ رءة بأعشارها الدولة التى تمثلك مصب النهر كان 1 
لقد ايد هذه النظرية كثير من ققهاء القانون الدولي ونقي طليعتهم ( ماكس 
فو سس سر | (810811 عتفل1 اع يه 0 
لو ار سي 
:1 ان على كل دولة ان تسمح للنهر الدولي في ان يأخذ مجراه دون ان 
تمارس عليه سلطة مطلقة » وعليها ان لا تحول مجراه بطريقة صنئاعية » او تحسرم 
الدول المتشاطئة الأخرى من ماهه » ٠‏ 
وهو في ذلك يعبر كل عمل تقوم به دولة المنبع في اراضيها لغرض الاسثثار 
بساه النهر المشترك » مما ,يضر بدولة متشاطتة ١‏ اخرى أو يؤر على الوضع الطببعي 
مياه النهر في الدولة السفلى او على حقوقها المكتسبة » عملا غير مشروع ٠‏ 
ان دأي الاستاذ (ماكس هوبر) هذا يمكن ان يؤخذ على انه يسشع ما 
ننضف 5 
بلي 0: 
ات رفض كل عمل بؤدي ال زيادة استفادة دولة المتتعم من مناه النهر السترك 


0 


(56) انظر كتاب الانها رفي القانون الدولي » لؤلفه الفقيهة برهر (86:562) 
صفحة نكل ٠‏ 
اللانة ال د كتور حسن الراوي ب المرجع السابق ٠‏ 


180 سس 


أكثر مما كانت مستعمله في السابق » وبذلك فانه يؤيد قاعدة ( القديم على 

قدمهةع ه 
 ٠*‏ اذا كانت مياه اللهر غير مستغلة في اراضى دولة المنبع » فلدولة المصسب 

الحق في أستغلال الماه حتى لو كان الجزء الاكبر من النهر في دولة المتبع ٠‏ 

واما الفقيه فوشى (هلانطءهج5) فان فكرته في هذا الصدد تستند الى تواعد 
القانون الخاص وميادثه المطقه بخصوص حسن الحوار وحقوفه والتزامات الدول 
المتحاورة بعضها بعض ٠‏ ان فكرته تتضمن ان ,يكون هناك توافق بين حقوق دولة 
المنبع وحفوق دولة المتعس ف أستغلال النهر والاستفادة من مأهة بحيث لا يشر 
على حقوق الدول الاخرى المشاركة في النهر ٠‏ 

وكذلك فمل المروفسور شستكل (اوكلدمط5) الذى دعم هذه النظرية 
متشساطئة عن طريق التحويل الصناعي لمجرى النهر او الاستثثار بمباهه )250 

إما البروفيسور فون بأر 543 7011) » فانه وان كان قد ايد هذه النطرية 
الا انه انتقد ( ماكس هوبر ) عندما قرر بان جميع التأسيسات اماثية التى تقبمها 
الدولة العلا مما نسب اضرارا للحريان الطسعى للنهر في الدولة السفلى » تعشسر 
غير قانونية » الا انه قال بان على دولة المنمم الا نقوم باستغلال او استعمال مياه النهر 
المشترك بطر يقة تغير طسعته بصورة اساسسة ٠‏ 

اما البروفسور اوينهايم 001517118213) + فقد فرر في تأسيده لهذه الناريسة 

ففيد402© : 


( أن قواع د القانون الدولتى تنص على انه لا 


ا ا 0 


إفحلة المر جع السابق ص ١5١؟‏ * 
إلينة القانون الدولي » الطبعة الثامنة لندن ١506‏ الصفحات 41/5414 * 
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يجوز لابه دولة ان غير في ظروفها الطببعية لاقليمها الخاص ما بسر 
بالظروف الطسعية لاقليم دولة مجاورة ٠‏ وعلى هذا فانها لا يحق لها الاستفادة مسن 
ميأه نهر اذا ما كانت لك الاستفادة مضرة بدولة محاورة او كانت تمحول ينها ومن 
الاستفادة المعتادة من مجرى لنهر دولي في اقلدمها ) ٠‏ 
*" ل نخثربة اللكية الشتركة للمياه : 
لا 1 6م150 01 واتستتسصمن أله بووومط1 ع3 
ينادي انصار هذه النظرية بصرورة تحديد سيادة الدول على ماه الانهار المشتركة 

وعلى أحترام مصاح الدول المتشاطئة ومراعاة حقوق الحوار ٠‏ 

وبناء عبى هذه النظرية لا يجوز لدولة الاستثئار باه الانهار المشتركة بل 
عليها واجب احترام حدق الملكية المستركة للنهر م وبمعنى ادق ان يكون النهر مسن 
منبعه حتى مصيه ملكا مشتر كا بين جميع الدول المتشاطئة بحيث تتساوى حقوقيا 
فبه » وان لا نستائر احدى ملك الدول يمباه النهر والاشفاع بالجزء الذى يجري 
في اراضها بما يؤثر على حقوق الدول الاخرى ٠‏ 

ولقد كان الفقبه هوجو جروشيوس><- (#دانه:© مههلة) الهواندي الملقب 
أن القانون الدولي » اول من نادى بهذه النفارية التى يدها من بعده بعض المتهاء 
الامر يكان ومنهم الفقيه فار هام (سمطدمم7) الدى قرر بان النهر ( الذى محري 
في اقاليع دول متعددة يعشر ملكا مثمتر كا لها ذلك لانه طريق دولي يمنح تلكالدول» 
الى جاني التسهيلات للاحية > فوائد اسخرى معيئة أحق صيد الاسماك وحسق 
أستخدام الماه كمصدر للطاقة وللرى ٠‏ وعلمه فلس من حق اية دولة متقساطتة 
ان تغمط حقوق الدول الاخرى في هذا الشأن + ان الحقوق الموروثة للشسعوب 
في حماية نفسها واراضيها تماعح الدول السفلى حق استعمال القوة للدفاع سيو 
مصالحها ضد الدول العليا التى تتحاول تغمير مجرى النهر المشترك أو أستهلاك كمية 
كيرة من ماهه لاغراضها الخاصة بحيث تحرم الدول الاخرى من حقوقها نه ٠‏ 


2ن . - 


ان منحة الطسعة هذه ( اي الانهار ) انما وجدت لمصلحة الحئس الشسسري 
كاقة ولذلك فلسى باستطاعة اى عدوان مهما بلغ من القوة فرض وممارسة اعمال 
انفرادية على ماه نهر يضم حقوقا ثمائله للدول الاخرى المتشاطئة » 
ان الحق العام في هذا النهر يتمثل في الانتفاع المشترك بساهه التى هي هة 
من هبات الطبيعة0ة؟؟ م 
وعلى هذا تحد ان الانهار الدولية تحكمها قاعدتان هما ؛: 
3 مدا الملكية المشتركة للمساه الحارية ٠‏ 
9 ب مدأ السسادة الاقليسة على مجرى الماء ٠‏ 
وبالنظر لان هذين الممدا.ين في صراع دام شمأ سلهما » فقد أصبيح من الضرودي 
وضيع المعابير التى تر سم التحدود واجحة الاتباع ع3 التطيق ٠‏ 
هذا ولقد كان من التطسيتات العملة لهذه النظرية ما نتحده في معاهدة عقسدت 
بسن السويد والتروبج عام © اعشرت بيموجها كل اللتحيرات والاتيسسسسار 
الحدودية بنتهما ملكا مشتركا لهما » رغم ان هذه النظلرية لم تحد لها كثيرا مسن 
الاابصار والمؤيدين ف الفقه الدولي حث يرك عليها بانها تالف قي حقرقتها المفهوم 
الدولي لعنى السادة كما يحددها القانون الدولي > وعليه فان الحقوق المثستركة 
للدول المتشاطثة لا يمكن تتحديدها او نصئها دون عقد اتفاقنات صر ببحة بهذا الصددء 
هذا وقد تعرض لنشسر ح هذه النظرية بعضى فتقهاء القانون الدولي امثال هفتر 
 )1131167(‏ ور بفسسس سر 7 “وس أ لمسس م مس4 («#عنة ممص ) 
مما لا نجد مالا للافاضة في الحديث عنها” “1 ٠‏ 


يضم الما 0ك بسب جب جر 
حب احصحيت اي يج يبه مج ماد د 


55 برص - ابر جع السناايق, صفصحة ؟9؟ ٠‏ 
2011 ف .عمم تنآ ع أدموتامسعاص]ة غنم مآ .6 اخ رط 1 لطفط (40) 


00 ,1888 رمضدط (نواوصنةت عععه177 ناه ختوطد كصمقطهلدععم5 قطة جاعهة1) 


ب *1 اعد 


4 ل نظرية السيادة الاقليمية الحددة : 
(تتتتجاء سه 507 لهتتماتهه []: وم ت تساممظ اه جتمغط1 م15 !ا 
أن هذه النظرية تقع في مركن ومسط بين التلريات السابقة » مهي تيد ضرورة 

استتخدام مياه الانهار الدولية بطريقة لا تضر بحقوق ومصالح الدول المتشاطثة 
الأخرى ٠‏ وفي هذا الصدد تجد البروفيسور ( كار سورودى بوم عموطتويو) 
من ببن مؤيدي هذه النظرية نحيث يتساءل عن ماهية حقوق دولة معينة بصفتها دولة 
متشاطئة > قاثئلا * 

( ماهي تلك الحقوق اذن ان لم تكن غير الالترامات المنغسطة على نفس 
المجرى المائي لدولة ميجاورة الخرى 2437)8 , 

ولقد سائد البروفسور كارل سوماير ‏ (معتومصمونة موعن جيه 
النظرية على اساس ما كان مقبولا في الثانون الروماني قائلا : 

٠» (‏ ولكن في القرنين السابع عشر والثامن عشير + حيث الخذت هذه القضسة 
شكلها الواضح > لم تكن هناك حرية غير مقيدة نظرا لان القانون الروماني كان هو 
المعول عليه في التطسق بين الدول وكان هو الذى بنظلم الحدود والقواعد للعلاقات 
بين الدول بشأن حماية واستعمال الماه ٠٠‏ تلك اللحدوى والقواهد التى كسانت 
تراعى حتى بن المواطنين في علافاتهم مع بعضهم ٠٠‏ 

ان ننى هذه المادىء بالنسة لحقوق اماه للقانون الدولي » وي ضوء التصيور 
في ذلك ارين » ربما اعترت اكثر واقعية على اي سال )140 , 


5 7 . : لل ا - 1 
وقد ساند الروفيسور فوشى (وهللنطعنتو) هذه النظرية ايضا؟ )+ كما 


الا 100011 متعم جسم مر 


)5١(‏ انظ في هذا الصدد تتاب ( الانهار فى القانون الدولي ) للفقية بريسر 
صفحة "5 ٠‏ 

(55) فنسي المصدر صفحة ثم؟ ٠‏ 

5غ نفس اأصدر صفحة *29 ٠‏ 


ب 


ساندها المروقسسور ( سمث طننسة م .11 )الذى افترح بعض المادىء والقواعد 
التى ظن انها كانت ضرورية في التطبيق ٠‏ وهذه المادىء هي : 


أ 


ان كل نظام مائي لا يمكن "تجزئته الى وحدات منفصلة > وانه لما كان الامسر 
كذلك فان من الواجب استغلال هذا النظام الى اقصى حد ممكن لخدمة 
المجتمع الانساني » كما ان واجب كل حكومة ان تتماون الى اقصلى ما 
تستطع في تحقيق هذا الاستغلال من اجل التقدم » الا انها في نفس الوقت لا 
يمكنها الاستثثار بمباه النهر وحرمان جيرانها دون تقديم التعويض الكامل 
سواء كان التعويض ساسا او اقتصاديا مما يشره القانون الدولي عادلا ٠‏ 
لا يحق لاية دولة القيام باي اجراء انفرادي للافادة من ماه نهر دو لسسسي 
مما سي تهديدا أو اضرارا بدولة أخرى متشاطئة معها ٠‏ 

لذ جوز لان دولة نادشة ا الع ام توه بره كولة كخرى عاط نينا 
الا اذا كان هذا الاجراء يسبب لها ضررا او نهديدا ٠‏ 

عندما تقوم دولة باجراء على نهر دولي يعود عشها بفائدة عظبمة ولا يسسيب 
للدولة الاخرى الا ضررا طفيفا » فان على الدولة الثاانبة عدم الممائعة في هذا 
الاجراء كما ان على الدولة الاولى دفع التعويضات الملائمة التى "تضمن امنها 
في المستقل ٠‏ 

عندما ريهدد اجراء مقترح لاستعمال الماه دولة متشاطئة تهديدا خطير! و يضر 
بمصالحها الاساسية ضررا بالغا » كان لهذه الدولة الحق الكامل في معارضة 
هذا المقترح> غير أناختلاف وجهتى نظر الدولتين في تقدير هذا الضرر شغي 
ان يحل عن طريق التفاوض الماشر او التحكيم او القضاء او الاحالة الى 
مجلس عصية الامم ( حالا الامم المتحدة ) ٠‏ فاذا ما وجد التحكيم او القضاء 
او المجلس ان هذا الضرر واقع فعلا عند القيام بالاعمال المقترحة > وجب 


حت 


أيقاف العمل ومنعه > اما اذا لم يجد التحكيم او القضاء في القيام بالاعمال 
المطلوبة اضرارا بالغة بالدولة الاخرى فانه يوافق في هذه الحالة على الاعمال 
مع التوصية بشقدريم التعوريض المناسب للدولة المتضررة 8 

5 عندما تتعلق الخلافات بن الدول بشؤُون قنمة فان خلها ء ( في حالة عدم امكان 
عقد اتفافية) شغي ان يكون بواسطة لحنة فنية دولية ذات كقاءة فنية مناسية ٠‏ 

0 - عندما تكون ظروف اي نظام مائي مثارا للتزاع » فما يتعلق باسستعمالاته 
المعتاد: م فان اللحان الفنة الدولة تتولى دراسة هذه الموضوعات واببحاد 
الحلول السلمة لها ٠‏ 

4 - لا توجد ابة افضلية قانونية للنهر الملاحي على الثهر غير الملاحى غير ان تاريخ 
وظروف كل نظام مائي يمكن ان توؤخذ بنظر الاعتشار من اجل التوصل الى 
الحل السليم ان النزاع حول هذه الاسثلة ,يدغى أن يعرض على التحكيم 
أو الحهات القضاية الدولة للست قهاه 

ه ‏ وعلى العموم م ثان من واجب الدول المتشاطئة التشاور بصراحة كاملة حول 
جميع المشاكل التى يمكن ان ثثار بالنسبة للنهر الدولي * سواء كان نهسرا 
ملاحيا او غير ملاخي » كما أن عليها الامتناع عن القيام بي اجراء انفرادي 
الى الدولة الاخرى كامل الفرصة لدراسة تلك الاجراءات من اجل التصير 
بحرية عن رأبها في اللشكلة القائمة ء 

ب نظرية حق الارتفاق الدولي : 

(علسطلكة5 5ه غخطعنكة لمهممتهمهلمآ عه بصممطا مذنم 
وهن بنْن #النظطربيات التى طرحت ف هذا المحال عَْ نظرنية حدق الارتفساق 
الدولي ‏ التى ترى بان حق الدولة المتشاطثة لا يقنصر على كونه يحادد ذلك القسم 


3 


من النهر الذى يمر عبر اتليمها » ولكنه يمتد الى أقسام اخرى يمر بها التهسر 
ف الامطار الممحاورة الأخرى هه أن ذلك الحق ممكن أن لعدر عنه حدق المرور او 
حق الشرب او غير ذلك > حمث يمكن اعتباره حقا واقعيا اخطعنم ماع 05 ) 

ان هذه النظرية مع ذلك > ظلت مثارا للنقد حمث تقوم على امسساس سمى 
( حق الارتفاق الدولي ) ٠‏ 

أن الحقيقة هي ان بعص فقياء القانون الدولي يعر قون بودود ما يسمى حق 
الارتفاق الدولي في الوقت الذى يذكر فيه اخرون مثل هذا الحق في القانون الدولي 
وذلك لانهم 1 يعتقدون بوجود ما يطلق عليها أسم (الحقوق الوافية رمكصها معنا 
في القانون الدولي » وان هذه الحقوق لا تعدو ان تكون ممدموعة من الارتساطات 
الغردية بسن الدول ٠‏ 

: عدم (#44 

ان مثل هذه الحقوق > كما يراها الفقبه ( فال 94041 .4 .1) 
بسكن أن تنش بطر يقشن هما طر بقة المعاهدات وطرينة التقادم زنامامتوعهع ) 
غير أنه وا عامة » ان الطريقة الاولى هي الاكثر شوعا ٠‏ 


ولقد اوضح البر وقسمور براير لى (17عظ) رأيه في هذا الصدد قائلا 
بانه لا تموجد سوايق حقيقة تؤكد وجود ما نسمى ( حقوق الارتفاق ) في القانون 
ادوم 55 ٠‏ 


اح النقاربة الاتلو بيه ساسع فبية 0 
(1115087 58320171 - الاك 11132 ) 


يكاد بلحصر امام ار 000 احقة كر 31 اا دن 


(55) 0 كتابه ل حقوق الارتفاقف فى القانون 00 . عى #50 الطامة الثانية ‏ 
نيو يورك * 
(48) برايرلي في كتابه . القانون الدولي ‏ المرجع السابق من ١351١‏ 5 


ا 


دولة الحق في استقبال كميات مياه نهر في داخل اقليميها اثناء مجراه الطسعي ٠‏ 

وعل هذا قان لها مطلق السرية في منارضة آية محاولة لمرقلة سانيا 
تلك الماه التى يحملها النهر وأستخدامها أستتخداما يؤثر على كمية نلك المساه 
وحيخنها الاجمالي » كما ان لها الحق في معارضة تحويل مجرى النهر او تندل 
وافعه تطسقا لنظرربة الحاله الراهنة (مبن عطة) 2+ 


5 عارض البر و قسسمور سوزر هوك (1101 معدنتو )5‏ هذه النظرية9 4) 
بقوله انها تضفي على الدولة الواقعة على مضب النهر حق الاعتراض على باقيالدول 
المتشاطئة وانقيد استمتاعها بحقوقها ٠‏ ومن جهة اخرى ان الدول التى يمر النهسر 
الدولي في اداضيها اولا م وان كانت لديها الامكانات الكافية لاستخدام هذه الماه 
بصورة اقتصادية مفيدة + إلا انها تجد نفسها ممنوعة من ذلك لان واجماتها تفرض 
عليها عدم تكنيف المجرى الطيعي للنهر واستعماله حسب دفنتها » بفض اللظسر 
عن امكانات الدولة الفنية او استعدادها لمثل هذا الاستخدام ٠‏ ثم يقول اخيرا بانه 
اذا ما كان النهر يمر اثثاء جريانه في دول متعددة فان هذه النظرية ( اي النظرية 
الاكلؤوسكسوئية ) تعطي امتيازا الى دولة المصب وثترك لها الحرية الكاملة فسي 
أستتخدام الماه او التصرف بالتهر حسب رغيتها # يما تفرض على الدول الاخسرى 
التى يحرى النهر داخل اراضها عدم الاخلال بمنحراء * 

أن هذا الانتقاد الاخير لا إساس له من الصحة لان دولة المسب مجيرة فسي 
نفس الوقت على عدم القيام بانشاء مشاريع يمكن ان تسبب فبضانات في الدولالاخرى 
التشاطئة شبحة القيام بتلك الشاريع ء 


(4) في كتابه ( الاستعمالات الصناعية لمجاري الانهار الدولية ) ٠‏ طبعة لايدن 
6 + صفصات ١‏ :لالخالا ٠‏ 


سه شراااه 


/ا اه الظطرية عد المعوام ؛ 


1201 0101500 قا اكز 
ان حى الحوار حق مقرر 2 القانون الدولي تت حاول مؤيدوا لهم 
النطرية تطسقها باللسسة للدول المتشاطئة * 


أن حق -صمن العحوار يفرض قسدات محددة على الدول المتجاورة تمثسل 
في عدم امكانية احدها بالاستثثار في مياه نهر دولي بطريقة سسب اضرارا للدول 
الاخرى المستفيدة مله ٠‏ 


أن المشرعين يختلفون في تفسير معنى الغمرر زنزندزمة) ٠‏ فقد حاولوا ان 
يضعوا فاعدة لتقسيم ماه النهر بين الدول المتشاطية حيث ,يقول بعضهم بان ملل 
هذه الدول شغي إن تكون حصعمها من مماه النهر متساوية من اجل استتخدامها في 
الاغراض الصناعية والكهربائية'” ؟؟ الا ان .نفرا آخر من المشرعين قاموا بوضسسع 
فواعد واسس لتقسيم ماه النهر مستندين على مساحة المنطقة التى يمر بها التهسر 
في جريانه وعلى طول محرى النهر في اقليم كل دولة على حدة او على مسسساحة 
المنطقة النى تروى من ماه ذلك النهر ٠‏ وقد ذهب فريق ثالث من المشرعين السى 
القول بان دولة المنبع م5 ممسسوة) الا تملك الحق في استعمال ماه التهسر 
باكثر مما كانت تستعمله لو اققترض انها كانت دولة المصب 


(عة)5 طتخدو]ة) 8 


لقد أعترض الفقبه فوشي رعلنتطعسة) على تعد النظريات المقدمة من قبل 
المشرعين حول توزيم الماه بححة انها #ؤدي الى خلق صعوبات متعددة عند التطبيق 
ولذلك فانه يرى ضرورة اماع التاعدة الاساسية التى تقضي بامتناع الدولة عر 
/41) لقد تبنى هذه النظرية مؤتمر معهد القانون الدولي الذي عقذ في مدريك 
سئة ٠0 1١91١١‏ 
(54) النظر للد 52806 2 ر(الخرجم السابق صفحة 0805 ) ٠‏ 


8س 


القيام بابة اعمال من شأنها الاجحاف ببحقوق الدول المجاورة (المتشاطتة) او الحاق 

الضرر بها م ييف على ذلك بان وضع تاعدة عامة لتلاني الصعوبات الناجمة عن 

التطيق انما هو التراح صعب للغاية » حيث يفضل ترك القواعد النظرية جابا 

وأقتراح قواعد عملية بديلة لها تتلخص بما يأتي : 

-١‏ عدم السماح لآرية دولة بالقيام بانشاء مشا ريبع للاستفادة من مناه الانهار الدولية 
دون موافقة الدول المثشاطئة وذلك نظرا لآن تلك المشسساريع قد تؤدي الى 
تدلات اقلممية في المنطقة ٠‏ 


؟ - لا يجوز لدولة ما استعمال مياه النهر الدولي الذى يمر في اقليمها بطريقة 
مجحفة تئر على المصالح الانسانية المتصلة بمثل هذا العمل » ذلك ان المسلم 
به في العرف الدولي ان الصالح العام يتطلب الابقاء على الحاة اللشسسسمرية 
واللحواسية والزراعية في العالم ٠‏ 

١‏ لا ربحق لذية دولة القيام بانشاء مشمار ربع على نور دو لي » من شأنها احداث 
الفيضانات في الدول المحاورة أو حرمانها من مزيية استعخدام هذا النهر ٠‏ 
وبي هذا الصدد اننا نقول بانه اذا كان حق الدولة معترف به اصلا في فرض 

سادتها على جزء النهر الذى يمر في اراضيها » فان هذا الحق مع ذلك لا يمكسن 

ان يكون حتقا مطلقا خاليا من اي قبد ٠»‏ 
وشل ان ندا ينو تسح هده الاعمارات والتقييدات قاننا نر غب ان نشير السسى 

التقطتين الائتين 

١‏ - أن حق السيادة على مجرى نهر دولي لدولة ما يشمل المجرى نفسه وكمبة 
لمياه الجارية فيه * 
ان 'تقديرنا هذا بخصوص الحقوق المتضاربة أو المتحاسة أو المادلة يمسر كي 

مفعو لها على الخصائص المزدوجة لهذه القغسة ٠‏ فالاولى تختص ( كما ذكرنا سابقا ) 


6«لإاه 


بالواقم الجفرافي لمجرى النهر من جهة عمقه واتحاهه » وتختص الأخرى بحجم 
وكمية المناه الجارية فه * 

ان خاصية كمبة وحجم المناه لها وجهان يسنتلف احدهما عن الآخر »> تالوجه 
الاول يدور حول الفيضانات التى تهدد مصالح الدول المتحاورة وتدمر كل خصائص 
خصب اراضيها ٠‏ والوحجه الثاني يدور حول منع وصول المياه الى تلك الدول و بالتالي 
حرمانها من مزية استعمالها بالطرق والكمات المعتادة في الرى ٠‏ 

٠‏ ان القانون الدولي يتطابق في هذه الناحية مع القانون الوطي ( بالاضافة 
الى الحقوق والالتزامات) حالات تعرف باأنها حالات (تانونية) لانمت بصلة الى 
الاشخاص الذين يمثلونها » بل انها وبموجب القانون ينظر اليها كوحدة مامصصسلة 
عن الاشخاص الذين يمثلونها ٠‏ 

ان هذه الوظائف او المراكز في تكوينها ووائعها تقرر الحلول الثى لابد من 
اسنادها الى ظروفها الطسعية والاهداف الخاصة بها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك > وفي 
حالة كون محال هذه الوظائف واسعا لدرجهة تشمل أكثر من شعخص واحد فان 
نتائحها تظهر بشكل (مصالح مشتركة) لا يمكن تجاهلها ٠‏ وعليه فان لكل مشترك 
حق المطالبة بما يستحق من حقوق شخصة ضمن اطار الحدود المشتركة في حدود 
اشهائها بالليسة لواحد وابتدائها بالسسة لآخر * 

واذ نعود الى المادىء الاساسية للحقوق والواججات بالنسبة للدول المشتركة 
في نهر دولي » فاننا تقول بان هناك صنفان من هذه المادىء تتتحكم فيهما العوامل 


الانسة * 


0 العالم الطبيعية والجغرافية والتاريخية للنور : 
ان هذه المعالم والحقوق والفوائد تمارس من قبل الجماعة الدولية نتيجة 
وجودها الطبيء الذى لا يمكن اغفاله أو التحاوز عليه » عدا ما يتم الانقاق عله 


الى - 


نموجب معاهدات أو اتفاشنات ٠‏ وهنا لا تحد بدا من التأكيد على أعمية الاعتسارات 
التاريخة والطببعية عندما نرغب في تحديد الحالات القانونية حيث ان كثيرا مسن 
تلك الحالات والوظائف في محالاتها وفي نتائحيا تحدد بموجب قوانين يقت رض 
فيها ان تأخذ بعسن الاعتبار الاحوال التى كانت سائدة قبل اقرارها ( وهي احسوال 
نتجت عن الطسعة او التارريخ او بموجب ما يفرضه العرف الدولي ) ٠‏ 

إن كل متتبع لاحوال الخليقة وتطوراتها ( العائلة ثم القسلة 5 المدرنة نم 
الدولة ) يعترف بكل صراحة بأنْ المعالم الطبيعية لعبت دورا اساسيا في تتحديدالمناطق 
المختلفة التى سكنتها الجماعات ٠‏ فقد لعمت الجبال والبحار والانهار والوديان 
والادغال والغابات ( وكلها من مظاهر الطسعة ومعالمها ) ادوارا حاسمة في تجميسع 
الفئات داخل حدود مستقلة متسلحة بارثها التار بيخي الناجم عن الغزوات والفتوحات 
والمصالح المنجانسة والعلامات القبلية المميزة ووحدة الدين واللغة » ودفمتها الى 
التطور حتى الفت جماعات دولة معترف بها ٠‏ 

وهناك كثير من المجتمعات تكونت نتيجة للعوامل الطبيعية الخارجة عن نطاق 
تدخل الاسان » وبطريقة جعلت هذه لاعوامل تفرض نفسها بصورة تلقائية على 
تلك المجتمعات » حيث اعترفت اجبال بعد اجبال بهذء العوامل وقبلتها بنكلها 
الدائم دون ان تحاول التشكيك او الاستفسار عن مدى شرعيتها ٠‏ 

ولهذا فان العرف الدولي يأخذ محله » مثله في ذلك مثل القانون الدولسي 
والانفاسات التى تعقد بن الدول غير ان جميع هذه الوسائل لم تتخلق شا جديدا 
ذلك لانها تعشرف ببساطة بنظرية الحالة الراهنة (عنن عدط5) وتقرها وائسا 
في التشريعات والانفاقات الدولية ٠‏ 


(ب2 مصالئح الدول التحاورة : | 
للدول المتجاورة مصالح مشستركة في التعاون فيما بينها لاستثمار ساء الانهسار 


ا 


المتستراكة ء إن سس الجوار هذا يتطلب وضع قود معد مه على استثمار تلك الماه 
نطر 1 لوجود فعا بير مثز امانة 5 ممكن بدونها شأم علافات متسامحة تهىه الامستفادة 
الكاملة من اللهر وحفظ حقوق الحوار » 


ان كل دولة متشاطئة لها الحق في استعمال مياه النهر الدولي للافسراض 
الصناعية والزراعية ٠‏ وقد رأينا كيف ذهب بعض المشرعين الى وضع مبسادى. 
لتحديد كمية الماه التى يسمح باستعمالها من قبل كل دولة » فقد قال بعضهم ان 
الدول المشتركة بمساه نهر دولي ,مشي ان اتتقاسم بالنساوي تلك الما » واخذ اخرون 
بالرأي القائل بوجوب اخذ مساحة الاقليم وطول محرى النهر الذى يمر بالمنطقفة 
بنظر الاعثار ومدى اعتماد نلك الدولة على ماه اللهر ووضعة المعالم الطبعية فيه ٠‏ 
وما كانت كل الاراء قايلة للنقد لانها لم تبن على اساس متين وقاطع قلا عحب 
ان قادت الى ظهور منازعات فامت على صعوبة التنفيذ العملي لتلك الاراء » وعسالى 
هذا فاننا نعتير ان حححم كمية الماه في الموضوع المطروح ينغي أن تقرد على ضوء 
القواع والمادىء الانة : 
١‏ - ضرورة الابقاء على معالم النهر وظر وقه والمحاففلة على وادعة القالم (0تاو قتطهذة) 
بالنسة لاتحاه جريانه وتوزيم ماهه بين الدول المتشاطئة ٠‏ 
٠‏ ضرورة المحافظة على الحقوق والامتتازات التى تتمتع بها الدولة المعنية وذلك 
ضمن مجال لا يتعارض مع تمتع الدول المتشاطئة الاخرى بمثل تل كالحقوق 
والاتسازات ٠‏ 
ب ضضرورة اعادة النظر في نوزيع الامشازات الناجمة عن هذه الحقوق بالنسسية 
لتطور متطلبات الحاة للدول التى كانت محرومة سابقا من تلك الامتازات 
أو من قسم منها # ذلك ان قانون الطبيعة يعطي الحق في التوسع والتقسدم 
والتطوره ش 


5 10 


هذا ومن الجدير بالملاحظة في هذا الخصوص ص أن المشرع ( سوسر هول ) لم 
ييضع فاعدة عامة ينبغي التخضوع لها م وانما فضل ( عند فيام النزاع ) > تشكيل اسجنة 
فنية لايجاد حلول ايجابية حول الممازعات «عبرا عن ذلك و2450 , 
ا ال ا اي 
حسن الجوار وننلرا لان القانون هو (فن) قبل ان يكون (علما) » انه بتقييم الحقا 
بصورة ايحابية » يمكتنا إيحاد الحلول الصحيحة التى تنير الطرريق امام ل 
المتشاطتثة للحفاظ على مصالحها المتبادلة ٠‏ 


وبهذا العخصوص ٠٠‏ افلا يكون من الاأحسن الالتحاء الى لجان من الفندين » 
كما جاء في القانون المدني الايطالي ٠٠‏ ومطابقته الحرفية للقانون المدني السويسري 
في مادته المرقمة (/١/)ء‏ أو كما جاء في المعاهدة المعقودة عام بة ( معاهدة تنظيم 
الحدود ) بين بريطانا العظمى 00 المتحدة الأمريكية » ٠‏ 

و كسخلاصة لاراء الفقهاء الدولسين » يمكثنا ان نستتخلص الحقائق الاتية الستى 
اقرها الفقه الدولى :لكيه هما بناج اندها ماد عاب 1 شو ان اناد 
الدولية: 

9 ان القسم من النهر الدولي الذى يمر في افليم دولة معيئة لا يخضع خضوعا 

مطلقا لسلطان تلك الدولة ٠‏ 
لا يحق للدولة التى .يمر جزء من النهر الدولي في اقليمها » ان تقوم باعصال 

تغير من المعالم الطبيعية العامة لذلك النهر ه 

3 لا يحق للدولة التى يمر جزء من النهر الدولي في اقليمها ان تقوم بانشاءاعمال 
هندسية تؤائر في طبيعة النهر عند مغادرته اقليم نلك الدولة مما يضر يتصالح 

الدولة التى يدخل اليها يعدئذ بصورة مباشرة او غير مباشرة » 


ججوسعيس ومسس مح جواوا و مسحب بصع ادام يدا اجيج جوج + مس سجس و حم راب )فس بوب عست تج جوتو ا 


(55) شوسن مول المرجع السابق صفصحة لأنه _ رولا ٠١‏ 


- ان القيام بأي عمل يؤر على طبيعة النهر المشترك وجريانه وكميات مياهه 
ينبغي أن .يكون بموجب اتفاق بين الدول المتشاطئة ٠‏ 

ه ل ان حقوق والتزامات الدول » بالنسسة للانهار المشتركة ينبغي أن تقام على 
اساس من مادىء القانون الدولي ٠‏ وان هذه الحقوق والالتزامات تعتر 
موجودة وقائمة حتى في -دالة عدم وود مثل تلك الانفاقنات ٠‏ 

5 - أن الحقوق والالزامات المشار اليها م تعثير معرقة ومحققة بموجب الشروط 
والمستندات التارضة والاقتصادية لكل حالة من الحالات ٠‏ كما ان الاستعمالات 
القائمة بموجب الشروط والستندات المذكورة والتى تمارسها دولة مشاطئة 
مشر و انها دق لا يكن السام ند والتعرض له بدون رضائها ٠‏ 

في غير الحالات التى ذكرت في اعلاء » فان مصالح الدول المتشاطئة تعتبسر 
قائمة على اسس من الممادىء والعدالة والاستتخدامات الطسعية لمصادرها ٠‏ 
ومن هذه الدراسة لنظريات الفقه الدولي حول الانهار الدولية يتضح انا 

بان الاتجاء الحديث للفقه الدولي يميل الى ”تحديد مدأ (السيادة) الذى تسستئد 

اليه بعض الدول فى مرير 'نصرتاتها المتفردة بماه الانهار الدولية دون رعاية لحقوق 

الجوار ومصاليح الاغغار ٠‏ 

ثاسا ‏ الاتفاقيات الدولية : 
بعد هذه الدراسة الموجزة عن ححقوق والتزامات الدول المتشاطثة م نحد أن 

الضرورة تقضى بابراز المعالم الواضحة لمسألة ميجاري الاتهار الدولية 5 قطر بن 

أو أكثر من ناحية | استعمالات الماه ٠‏ 


ان فكرة تدويل النهر تبنى على اساس حقيقة كون ذلك النهر يمر في اراضي 


أكثر من قطر واحد وان كل قطر م استنادا مدا الواقع (ماعةة عل) لاست 
في ماء ذلك النهر * ومن واقع تلك المصالح ينشأ حق الدولة في المشاركة في السدن يلل 


نشي الله 


هت هلاه 


ولقد بدأ الاهتمام بالاتهار الدولية وبالسحيرات الد رةه سبو عر 
الصناعة الحديثة في القرن الثامن عشر > وكان هذا الحبل مقئرنا بالتقسسسسدم 
التكنو لوجي وبقابلية الانسان على تطو ربع قوى الطبحة لخدمته ٠‏ 

وهكذا نحد أن رغبات الدول في الافادة من الانهار والبحيرات الدولية بدأت 
تتصارع هنذ اللدابة » غير انها وجدت ان من مصلحتها المشتركة اللخلود الى التفاهم 
وان الاثفاق فسما ببنها سيؤدي بالتالي الى الافادة من هذه الكنوز المشتركة والهبات 
الطيصسة بطريقة تضمن لها المساواة والعدالة والتعاون المتادل ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا القول بان القوانين والتشريعات قد وصلت الى شحة بعد 
تطور العلافات الدولية » يو كد بان الانهار الدولية في حد ذاتها » انها هي « سروة 
مائية ورأسمال مشسترك بين الدول التى تمر الانهار في اتاليمها » كما وجدت تلك 
الدول بان عبء استثمار تلك المياه يقع على عاتقها على اساس من مباذىء قانونة 
معترف بها( ”© . 

اما بالنسبة للحقوق التاريخية وللالتزامات التعاقدية » فانها تقوم بطبيعة الحال» 
على أسس من ممارسات تاريسخية ثابتة من ناحية © وعلى بنود انفاقنات خاصة عقدتها 
الدول المتشاطئة فيما ببنها لتنظيم شؤونها من ناحبة اخرى ٠‏ 

وفي هذا المجال » فاني سأقتبس في ادناه بعض ما جاء في اتفاقات بهذا الصدد 
في ممختلف ارجاء العالم » سواء كانت عقدت في اوربا او في امسا او في افريقما او في 
شمال امريكا او جثوبها ٠‏ 
أن ما سأقتيسه ولاشك هو غيض من فبض بالمقارنة الى العدد الكبير من الاتفاقات التى 
ثم عقدها بن مختلف الدول في العالم * 


لشب ووم رج دج ببوممسحسده جنوي ج جز ببجسوسس يعرم اد دس مد اسه اط جيوج نا ور 


6 أنظر فى هذا الصدد قرارات محكدة العدل الدولية فى التزاع المتعلق 
بشهر ( أودر 01221 في كتاب الفقيه لذلا ا مدا 


لكل ء 


ا 


ان معظم الدول التى عقدت تلك الانفافات قد تمنت قواعد وصسادىء ضمنتهسا 
طروفها الخاصة ونظمت يذلك طرق أستخدامها للانهار الدولة المارة عبر اتالسمهاه 

وفي هذا الصدد يقول المروفسور سمث (وعويه 3" : 

( ان الدراسة التطبيقية للاتفاقيات تقودنا » دون اية مقاومة » الى خلاصة عدم 
امكانية وضع قواعد عامة في نحديد افضلية المصالح التى تشمل جميع النظم المالية » 
ولذلك قان كل حالة من الحالات ,يجب ان تدرس مستقلة على ضوء واقعها الحفرافي 
والتاريخي والظروف السساسة والاقتصادية المحصطة بها ) ٠‏ 

أن المعاهدات في حققئها هي صنع للقوانين > ذلك لانها ترسم قواعد السلوك 
التي شغي ان برشط بها الاطراف ٠‏ وهكذا نتحد ان المعاهدات تعثير احد المصادر 
الرئيسة للقانون الدولي * 

وعلى هذا فانني سأحيل الى الاتفاقنات والمماهدات التالية كسوابق يمكن ان 
تسند وجهة النظر العراقية في نزاعها مع يران من ناحية » وكمحاولة في ايحاد الحل 
السلمي انزاع انهار الحدود المشتركة بين الللدين من ناحية اخرى ٠‏ 
اتفاقيات المماه الاوربية : 
١‏ ل اتفاقية اكياه بين السويد والترويج : 

عقدت في 76 نوفسر 1908 حيث تنص الادة الثائبة منها على ما يأتي : 

« اتسحاما مع المادىء العامة للقانون الدولي » فان من المعروف أن الاعمال 
ال مسنة ف المادة الاولى » لا يمكن أن تستمر في امي من الملدين بدون رضا البلد الآخر 
طالما كانت بلك الاعمال تؤدى الى تغير طبيعة ممحرى الماه في مناطق اليلد الآخر » ٠‏ 


ل سويني جمميو وه وساي 


01 انظر كتأبه مار الذا كر صفحة (16) ِ 


لاد 


0 معاهدة سمغت حرمان : 


الى عقدت في العاشر من تشرين الاول 1498 بين النمسا والولاءيات التي 
اسلحت عنها ٠‏ 

بصت الادة 08" من المعاهقدة على ما دلي : 

( ٠ه‏ ضرورة عقد اتفاقية بين الولايات ذات العلاقة لكي تصون مصالح 
وحقوق كل منها وفي حالة عدم وجوة نصوص خاصة بتوزيع الماه بين الدول ذات 
العلاقة » فان القضايا ستحل وتنظم عن طريق محكم يعينه محلس عصة الامم ) ٠‏ 

علما بان هنالك نا مماثلا لهذا النصس في معاهدة (تريانون) التى عقدت في 
مايس عام 147٠6‏ تتعلق بهنحاريا والاقاليم التى سلخت منها » وكذلك ,يوجد نص 
مماثل في لمادة (##) من مماهدة سفر (5©0:68) التى عقدت في العاشسر من 
آب عام 199٠‏ التى استبدلت بالمادة (9١؟)‏ من معاهدة (لوزان) التى عقدت في 
الرابع والعشرين من نموز 9١988‏ سما يتعلق بالدولة العثمانية والولايات الستى 
سلدخت منها بمد الحرب العامة الاولى > والتى تنص على ما يأتى ؛ 

( في حالة عدم وجود أسحكام معجالقة © يحب عند عقد اتفاقة بين الدول المعشة 
من أجل المحافظة على الحقوق المكتسة والمصالح لكل منها وذلك عندما يعتمد النظام 
الماني ( 1 يفتح القنوات للفيضانات والري والصرف والمسائل الأخرى الممائلة ) 
بسب تعن سحدود جديدة في دولة على الاعمال التى تنفذ ضمن اقلم دولة اخرىه 
وفي حالة تعذر الاتفاق فان المشكلة تحل عن طريق التحكيم ) ٠‏ 
* ب المعاهدة الفنلئدية ‏ الثرويجية : 


عقدت في 14.شباط 06 حبث نصت المادة الاولى منها على ها يلي : 
0 بالنسسة للنقلام اللاي م لا دول اتخاذ إسعراءات قي اراضي اي منهما دون 


موافقة ورضاء الطرف الآخر )0 ©» 


جد الوادت 


4 ل الانفاقية الالمانية ‏ البولندية : 

عقدت في ١‏ أذار !ا حث نصت على ما يأنني . 

« في فترة الري » شغي أنْ يظل مستوى الياه على الحدود شكل يتلام 
وطريقة العمل في السدود من اجل رفع مستوقى الماء او سد مسحراه » حيث سقى ذلك 
المستوى ملائما لأرواء المراعى هه 
ه ل العاهدة الاثانية ‏ البولئدية : 

عقدت 2 1 شاط 87 4 حرمث 'تضمنت نصا تمن احترام الحقوق القائمة : 

دان ضسان احترام الحقوق القائمة والاشازات والسياسة الماثية والسماح 3 
كما هو مسن في سر _بعات اللدين م باستعمال القوة الهايدروليكة ف منطقة الحدود 
يتم بن اللدين عن طريق عقد اتفاق بنهما » 0 
5 ه الاتفاقية الالمانية | التفسيكوسلوفاتية : 

عقدت في الثالثك من شساط /159 حت سجاء ف المادة 4 من الانفاقة بانه اذا 
ما تسبيت المنشآت الماثية في احداث اي تغبير في مجرى مناه الحدود او المجادي 
الماننة المتفرعة عنها فان كلا من الدولتين تتولى معالحة الموقف بطريقة مشروعة ٠‏ 
ا الاتناقية النمساوية ب الهنغارية : 

عقدت في الحادي عشر من آذار /49؟ حيث 'نضمن القسم الاول من الانفافية 
بان كلا من الدولنين تتعهدان > تطبيقا للمادة (*9”) من معاهدة (تريانون) بان لا 
تقوم باتخاذ اي اجراء انفرادي يؤثر على القوى الهسدروليكية القائمة في مناطسق 
حدود بلديهما او ان تقوم بأية اعمال قد تؤدي الى تطوير تلك القوى بما بسر 
الدولة الاخرى ه كما انها تعهدتنا بصانة تلك القوى بما يحعلها في حالة جيدة ٠‏ 
م - العاهدة الئمساوبة . التشيكوسلوفاكية : 

عقدت في الثاني عشسر من كانون الاول 19488 > حيث نص المادة (/4) منها 


2 4 


على ان كلا من الدولتين ميخو لتان بالتصرف بطصفب منأه الانهار الحدودية المشتركةه 
وفي -حالة تسيب المنشسآت المائية باحداث اي ضرد أو -خلل في اسسبة توزيع الماه » فان 
الطرقين المتعاقدين بلتزمان باعطاء الحقوق المشروعة لسكان اليلد المتضرر ٠‏ 

5 2 الماهدة الاثانية ‏ البلجيكية : 


عقدت ف |السما دعر ع :من شمر بن الاول لمان وت منص اللادة ). )/٠‏ على أن 
حكو متي اللدين قد اتفقكا على عدم الحاق الضرر بأي مجرى ماني متسرق 


حدودهماأ وعلى الاعتراف حدق الا رتفاق المطبق على اي مجرى ماني منهما وخاصة 
ما تعلق مله بحق استعمال تلك الماه + 


٠١‏ ل اتفاقية فونتائيلو (لتشظاةظظااتة 801171 ؟ 

المعقودة في الثامن من تشرين الاول سن المانا وهولندة » حبث تعتير 
هدم الاتقاقية © الآولى من نوعها ف التدظيم العام لمأه الانهار الحدودية ٠‏ 
١‏ - اتفاقية ماستريخت ‏ (14511101117) 

المعقودة في السابع من أب 4 يبن بلحيكا ولو كسمبرج والتى نصت على 
الحصول على موافقة البلد الآخر م 
2 الاثفاقية البلجيكية ‏ الهولندية : 

عقدت فق الثاني عشر من ميس ام ١‏ والتى اهتمت بالدرحة الآولى 4 في الحديد 
امكاسات تحويل مه نهر الموز (معتهقة) أو التصرف بها( والتى وافقت 
بموجها الحكومة البلجكية على عدم المسساس بغر وام الأنهر التى تنبع وتحرى 
باتحاه الحدود الهوندية وتركها تتحري في احواضها الطسعة ه 


و ا رونو كول الموقع عليه قف ووما في العقاس. قشص عن فيسأن 1 بن اذيلكة 
التحصدة وايطاليا : 


0 


اعمال هندمسة على نهر (عطيرة) مما قد يؤثر على جريان هذا الرافد المهم من روافد 


هر التسل ٠‏ 
- الاتفاقية الموقعة فى السادس والشرين من تشرين الاول ١115١5‏ بين 
النروسج والسسويا : 


نصت في مادتها الثائنية على انه : لغرض المحافظة على روح المادىء العامة 
للقانون الدولي » تقر الدولثان على ان الاعمال المشار المها في المادة الاولى من هذه. 
الانفاقية لا يمكن اقامتها من قبل اي من الدولتين قبل الموافقة المسبقة للدولة الاخرى» 
وذلك في حالة وجود احتمالات بان اقامة مثل هذه الاعمال تؤدي الى تغير ملحوظ 
في ماه منطقة واسعة في الدولة الاخرى ٠‏ 
هال الانفاقية المعقودة بين السويه والترويج عام 19٠6‏ : 

والتي وافقت بموجبها الدولتان على اعشبار جميع محاري الانهار مشستركة 
بين اللدين كما تم الانفاق كذلك على ان اي مواطن من مواطني الدولتين له 
الحق في الحماية الكاملة في الدولة الاخرى وحفظ حقه في الماه المشتركة و كأنه 
مواطن من مواطني تلك الدولة ٠‏ كما وافق الحانئان على ابقاء مشاريع الاستخدام 
القانو ني للمناه عند توفع الانقاقة على ما كانت عليه ٠‏ اى ان الدولتين اعترققا 
بالاحتشاج الاستهلاكي للساه في اللدين كما اشير في الاتفاقية كذلك الى موافقة 
الدولتين على اقامة مشاريع ثانوية لاستخدام الماه * 
5 - الاثفاقية المعقودة دن فرنسا وايطاليا في عام 1595 : 

حول تطوير طرق استثمار القوى المائية في نهر رايا [(898) او تروغسه 
عند نقطة دخوله اراضي الدولة الاخرى ٠‏ وني الوقت الذى اعطت قنه هذه الاتقاقية 
الحماية الكاملة للمشاريع المقامة لاستغلال الماه في اقليمي الدولتين > تحدهاً فد 
أفسحت المجال لانشاء مشاريع جديدة في كل ا ' ١‏ 


عدج جابحنه ج سد جا دك اح ب مستا اح بوجسيدي ه.ا يميه اس سوسحم وملام سطلي مطح > جا وعدا 0 


05 انظر تقرس الأهم التحدة الدائرة الاقنتصادية والاسساعلة عنوان تطوير 
استخسام حوضٌي الذهر المسترك) طيبع نيو بورك مه5أا ٠*٠‏ 


ابل 


0 ع مماهدة برلين الوقعة فى السابع والعشرين من آب 19318 بين كل من 


حيث نصت على عدم السماح باقامة اية منشآت اصطاعية على بحيرة بايبوس 
٠‏ (تناهجنة2) 0 أو اجراء اي تبديل في طريق جريان اها » من شأنه ان .يؤدي 
الى اتخفاض مستوى الماه فنهما ٠‏ 
نفلذا العاهدة العقودة بن فنلندة وروسسيا فى الثاني والعشرين من شهر تشربن 

الأول ؟1؟5١‏ : 

والتى نصت على عدم السماح لاي من الطرفين المتعاهدرين » ( قيما عدا ما يتم 
بانفاق مشترك ) م بالقمام باعمال تؤدي الى تحويل محرى الماه أو اقامة مشمسسسأر يبع 
أو اتخاذ اجراءات يتنج عنها ندل في عمق مجرى أو مستوى أو اتجاه ماه الانهار 
المشتركة بين الملدين والتى لها اثر مباشر في الاحوال السائدة في الدولة المجاورة 
أو التى من شأنها الحاق الضرر بمشاريع صبد الاسماك او اعاقة الاتصالات النهريةء 
5 - الاتفاقية المعلقودة بين اثانيا و تيكو سلونفاكية في الثاث من شباط /19191: 

نصت المادة (51) منها على تعهد الدولتين يعدم القيام باعمال او منشآات 
تؤثر على مصالح اي منهما ٠‏ ظ 


اتفاقيات المياه الامر بكية 


:914٠+ حك الاتفاقية الموقعة بن بريطانيا واثبرازيل في الخامس عش من مابس‎ ١ 
والتى نصت على عدم جواز القبام باعمال من شأنها تغير المجرى الحالي للانهار‎ 

. الا بالموافقة الثامة بين حكومتى الدلدين > كما ان القيام باعمال فتيح الاقنية والري 

والطاقة الكهربائية لا يمكن انجازها الا. باتفاق ورضى الدولتين اللمتشاطثتين . 


؟" ل الاثفاقية الوقعة فى الثالث حن شباط عام ١544‏ بين الولايات التحصدة 
الأمربكيسة والكسسيك سآن نهر ريو<رالدا : 


52 دياجة الاتفاقة سادىء 58 اهسة كشيرة اوضحت الرغضة في 


5 


تشيت وتحديد حقوق الدولتين فيما يتعلق بماء اهار ( كولورادو ) وتيجواسا 

(مممدزتم وريوبرافو (وور من©) ابتداء من قلعة (كيتمان) و 
تكساس في الولايات المتحدة الامريكية الى خليج المكسيك من" اجل الحصول على 
الحقوق الكاملة التى نؤمن الافادة القصوى من ماه النهر ٠‏ 


لقد تضمنت هذه الانفاقة موادا حددت حصة كل من البلدين في المباه على 
مدار السنة وفي مختلف الفصول مقارنة بنسسة مساحة الاراضي الزراعيسة في 
كليهمساء 

كما نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على وضع ضوابط لاعمال اللحان الستى 
تكونها الدولتان في حالة قام نزاع بنهما » وتتلخس هذه الضوابط ( التى تسترشد 
بها اللحان ) على التعرف على الموضوعات الآنية : 
أ الاستعمالات المنزلية والملدية للمياه ٠‏ 
595 مدى النمو الزراعي في كلا البلدين 5 
بج - أستتخدام الماه لتوليد الطاقة الكهربائية ٠‏ 
د مدى أستخدام ماه الانهار امشتركة للاغراض الصناعية ٠‏ 
ىه الاستعمالات الملاحة للثهر ٠‏ 
وا شؤون الصصد في الانهار ٠‏ 
ز- اية استعمالات نافعة اخرى يمكن للنة الاسترشاد يها عند وضع تقريرها ٠‏ 
+ لب الاقفاقية الامربكية ‏ الكندية لعام 1١9١5‏ ؛: 

وبالنسية للتزاع حول نهري ملك (381) والقديسة ماري فقد امفقت 
الولايات المتحدة الامريكية مع كندا بان يكون لكل من الللدين السطرة الكاملة 
على مجرى مناه جميع الانهار المستركة ببنهما » كل في تطاق حدوده مع الاعثراف 


ما 


بالتطببقات العملية التى كانت تمارسها كل منهما * كما + تم الاتفاق على امسستعمالات 
جديدة معينة من اجل القيام بها في كل من الللديه(2©2 , 
؟ - الاثفاقية المعقودة في لندسن بين الملكة التحدة والبرازيل فى الخامس من اثار 

عام :١1914٠١‏ ا 

والتى تنص على عدم جواز القيام بأية اعمال انشائية على نهر ا 5 

(وانتتوهودك منقق) > فيما عدا ما بتصمم لاستمرار جريانه م ألا بموجب اتفاق 

خاص بين الللدين م كما نصت هذم | الانفاقية على عدم جوازر حفر قنوات للري آو 
لتوليد القوة الا بالموافقة الصريحة المتدادلة بسن الحكومتين ٠‏ 

هذا وان من نافلة القول الاشارة الى ان المنظمات الدولية قد انشثت من اجل , 
الحفاظ على الحقوق التاريخية والطسعية للاطراف ذات العلاقة 8 ا 
دامة وتطوير الرفا المطاوب + كما ان من المعترف به كذلك ان النقمات الدوية 
تطبق النصوص القائمة المثبثة والانفاقيات والمعاهدات الا اذا انق الطر فان مسمسنقًا 
على غير ذلك ه 


آزفاة عم 


قية الميام الاسيو بة : 


1 1 3 هس الاتفاقية الابرائية - الاقفائية‎ ١ 


هنالك خلاق ؛ قدريم سن ايان وافعاسلان. .حول عر رمدي الحدودي » 
وقد سسق ان قامت ليجتتان تحكلمتان النظر في'موضوع النزاع » حيث شسكلت 
اللجنة الاولى عام #لاإر؟ برئاسة ( الجترال السير فريدريك جولد سمث ) وقملتها 
الدولتان بينما لم توافقا على اللحنة الثانية برثاسة ( الكولوتيل ماكماهون ) ٠‏ وعندما 

بتفق الطرفان على ما جاء في تقرير اللجنة الاولى قررا تشكيل لجنة محايدة قات 


(55) انظر تقرير لجن 'الميام الدولية ١‏ الامربكية ب المكسيكية ) الصادر عدن 
مكتب المطبوعات: الأفيقية عام 1919 .م 


ل اق اه 


بدراسات موقصية وقدمت توصساتها بهدا الخصوص وو ضعت قواعد للتعامل في هذا 
التهر الدولى الا ان ايران تطالب بأكثر من ذلك2**7 ٠‏ 


؟ ل الاتفاقية الشركية ب السسورية : 

عقدت هذه الاتفاقة في العشسرين من تنشرين الأول 189٠‏ حيث نصت المادة 
(؟9١)‏ منها على ان ماه نهر قوريق ( وهو اسحد روافد الفرات ) ستوزع بطرريقة عادلة 
نمنح الاكتفاء الذاني لكل من الملدين في تركيا وفي منطقة حلب السورية » 
» ل الانفاقية الابرانية # السسوفيانية : 

عقدت هذه الاتفاقة في السادكس والعشرين من شهر شاط عام 5 التى 
منحت كلا الطرفين حقوقا متساوية في الافادة من نهر اتراك ٠‏ 
5 ل اكعاهدة البربطانية ‏ الفرنسسية : 

بشأن اقطار الشرق الاوسط التى وضعت تحت الحماية وهي العراق وسوريا 
ولنان وفلسطين » حمث نصت الادة الثالثة من هذه المعاهدة عسلى ان الحكومتين 
المريطانة والفرنسية ستنوصلان الى عقد اتفاقية بشأن تشكيل لدنة مشتركة يكون 
من واجبها القنام بدراسات اوللة لاحواض الري في هذه الاقطار وكذلك دراسة 
المؤثرات التى 'نؤثر في شحة مباه نهري دجلة والفرات عند نقطة دخولهما حدود 
يلاد ([ هأ , بين النهرينن عندصعةوومهه31) الواقمة نحت الحماية المريطانة * 


ه ‏ الاثفاقية السسورية . اللبئانية : 
عقدت هذه الاتفاقية في الثاني من شاط عام 1488 بن (فرنسا) من جائب 
وفلسطين (بريطانا) من الجائب الآخر ونصت على ان جميع لاحقوق المشتقة 
من القوائين الحلية بة والعرق والتعامل الاخني فسما يتعلق باستعمال مناه الانهيار 
00 للتفصيلات انظ كتاب الاستاذ (بديه) سالف الذكر صفحة ٠9١8١095‏ 


والحداول ل قد لأغراض الري أو الشرب » ستظلل تافذة في التعامل 
اليك 


7 س الاتفاقية التراكية |ى السوفياتية : 

عقدت هده الاتفاقية في الثامن من كانون الثاني عام /18809 بين الاتتحساد 
السوفاتي وت ركيا » حيث تنص المادة الاولى منها على ان كلا الطرفين العاقسدين 
مسقتسمان مناصفة ماء الاثهار والجداول والبرك متشعين في ذلك خط الحدود الذى 
يفصل سن تركنا وجمهوريات الاتحاد السوفتي ٠‏ 
ل الانفاقية الافغانية ‏ السوفياتية : 

عقدت هذه الاتفاقية في الثالك عشسر من حزيران عام 1855 بين الاتحساد 
السوفياتي وافعانستان وقد جاء فيها ما بو كد على ضرورة التزام افغانستان بالحالة 
الراهدسسة (030 كنكونة5) وعدم زيادة حصتها من نهر (كوشكا) الحدودي. 
م - معاهدة الصداقة العراقية | التركية : 

عقدت هذه الانفافة ف التاسع والمشريين من شهر اذار 5 »4 حنث تصمن 
الملحق الاول للمعاهدة حقوق كل من البلدين في نهري دجلة والفرات وروافدهما 
كما نصت المادة الخامسة من المروتو كول على ان نركيا ستتولى #بلاغ العراق حول 
الانشاءات الثى ستقوم بها على النهرين المذكورين وروافدهما وذلك من اجل عد 
انقاهبات بين البلدين في هذا الصدد بما يحقق مصالحهما المشتركة(7© , 
9 الماهدة الهندية ب الباكستائية : 

عقدت هذه المعاهدة 2 الرابع من ماس م94١‏ لتنظيم العلاقة يمن الهنسيد 
وياكستان حرق حفوق المنآه التى تعتبر حالة ذات خصوصة بين الملدين وذلك لان 


(55) للتفصيلات انظ مجموعة اتفاقيات الامم المتحدة ٠‏ المجحلد (/): ضفحة 
رلككعء 


- كم ب 


أأمقبة الأخابريرة لنب 


بأشرأة المرضور ربأن اعباس 


النظام الاروائي في البنجاب يعتبر من ارقى نظم الارواء في العالم ٠‏ ونظرا لاجراءات 
التقسسم التى تممت في الهند عام 1441 وظهور دولتي الهند وباكستان لاساب دينية 
ومساسسة وغيرها + فقد تأثر النظام الاروائي في البلدين وظهرت النزاعات بين الهند 
وكات شاة رويد القنوات بالماه الى تصل الى الماكستان من الهند ٠٠‏ وهكذا 
تأزم الامر بين الللدين في أرض الانهار الخمسة ٠‏ 

ونظرا لان المفاوضات من اجل عقد هذه المعاهدة لم د الى تاج حاسمة »> 
فقد نولى ( بنك الانشاء والتعمير الدولي ) في واشنطن : تقديم مساهمته ومسساعيه 
الحهيدة (معتقه 6008) لتقريب وجهات نظر البلدين حيث تسم 
عقد انفاقية تقوم على اسس فنية وعلمية بين البلدين في شهر ثساط عام 1984 ٠‏ 

سحام الافر بقية 

هنالك ثلاث ا عقدت بين 3 تتعلق باستعمالات المناه في شسسر قي 
افريقما ٠‏ ان الانفاقية المعقودة بين الملدين في الخامس عشر من شهر نسسان 1841 
تتملق نمشكلة ماه (عطبرة) > وبموجب هذه الاتفافة فان ايطالنا م وهي الدولة 
المستعمرة * تعتير .الدولة التى تمثلك المجرى الاعلى للنهر ولذلك فانها تتعهد بعدم 
القنام بأية انشاءات على نهر (عطبرة) ربما غيرت مستوى ماه نهر النيل ٠‏ 
؟ - المذكرة التبادلة بين بر يطانيا والحبة في الخامس عشر من مابس 1905 : 

تضمنت هذه المذكرة بان الامبراطور (منلك الثاني) » ملك ملوك الحيبشة 
: يرتبط بالتزام امام حكومة صاحب الجلالة البريطاني بأن لا ينشىء او سمح 
باقامة انشاءات عبر نهر ( اليل الازرق ) وبحيرة ( ثانا ) او نهر (سوباط) > مما فد 
بؤئر على جريان الماء الى نهر الثيل » الا في حالة موافقة حكومة صاحب الجلالة. 
البريطانية في السودان على ذلك * 

- لااه 


ل المعاهدة المعقودة بين حكومة جنوب اذريقيا والبرتغال في الاول دن ثممسول 
كلاةل : 
نتصست المادة السادسسة من المعاهدة على سماح حكومة البرتغال لحكومة جنوب 
اقريقيا. باستعمال نصف ماه فيضان نهر كو نين (ممأسسة) لاغراض الري 
انطلافا من امسسى اصسمانة ٠‏ 


5 - الاتنفاقية العقودة بين بربطانيا ومصر بششعأن مياه النيل : 

نصت هذه الانفاقية على انه استثناءط من ينود الانفاقية السابقة المعقودة بسن 
البلدين » لا يجوز القيام بأية اعمال ادوائية .او انشائية على نهر النيل وفروعه او على 
البحيرات التى ترقده بالماه والثى تقع في السودان * مما يسبب اجحانا بالنسبة لحقوق 
مصر في تلك المباه سواء في !نقاص كمية المياء التى تصلها او من تشير تاريخ وصولها 


4لا شيدر يبيو 


الى مصر او في المخفاض مستواها ٠‏ 


ولقد قدمت الحكومة البرريطانية مذكرة الى الحكومة المصرية تضمنت اعتراف 
الاولى بالحقوقالطبيعية والتأريخية لمصر في مياه نه رالنيل وان (جلالة ملك المملكة 
المتحدة ) يعر اتلك الحقوق من المبادىء الاساسية للسساسة المريطانية ٠‏ 
© ب المعاهدة المعقودة بين المملكة المتحدة والكونغو والموقعة في لندن فى التاسيسع 

من ماس 1595+5: 

تعهدت الدولة.الثانة بموجب الادة الثالثة من المعاهدة بان لا ثقيم او سمح 
باقامة اية تأسيسات على نهر سميلكي (تكامانسعة) او نهر ازنجسو (وودمة) 
وما جاورهما مما سسب نقصان كمية المياء المتدفقة نحو بحيرة (البرت) وذلك قبل 
الحصول على موافقة الحكومة البريطانية في السودان ٠‏ 


ا طم -. 


5 الاثفاقية البربطانية ‏ الايطالية لعام ١1996‏ ؛ 


من آحل تنظيم هأه شؤّون الري والاستعمالات الاخرى لياه نهر جوبا 
انفقت الحكومتان على وجوب حماية الاستعمالات القائمة لماه النهر كما اتفقتا على 
ان الاستعمالات الحديدة شغي إن تنفلم بمواجحب قواعد وترئسات ميحددة ٠‏ 


7 ب الانفاقية البربطانية الايطالية لعام 15560 : 


انفقت!لحكو متا نعل ىتنظيم توزبعمياهنهرجاش ناوه 2*9 + وقد اخذ ذلك التنظيم 
خطواته المتتالة مما يدل على ان التعاون ببن الشعوب المشتركة في نهر واحد يمكن 
5 - 8 : 4 

ان يتم بطريقة سلمية 'تحقق الانتفاع الكامل من الماء(4*؟ ٠‏ 

8 ل الانفاقية البر تغالية ‏ الجنوب افريقية لعام 1955 : 

نصت الاتفاقة على تقسيم مأه نهر ي كو يلين (1068656) وكوباتحو (موعدطتة) 

الواقعين في جنوب غرب افريقيا'* "' > فقد اعطي بموجب هذه الانفاقية لكل فريق 

الحق في المشاركة بساه الانهر بنسة لا تتعدى النصف بشرط ان تتحمل ككل 

متهما صف مصار يف اأششاء المشاريع ومصاريف ادامة السدود والقنوات على 

النهرين المذكورين * 

اه) مجموعة معاحدات. بريطانيا العظمى . سلسلة 1957-1915 والمذكرات 
المتادلة سن بر يطانيا وايطاليا حول تنظيم استعمال النهر الذ كور * 

6483) تفاصيل هلم الاثفاقية مسجلة في كتاب : 


. (توأموتاة عمغو؟ عله غنامطة مدمقداجتهوم5 لمة هاعد "1) 
للدكتور وفيق الخشاب * بغداد ه *1955 * 


سا كماد 


4 - الاتفاقية اللعقودة. بن فصر وبر يطانيا العظى في السابع من عايس 1959 : 
حيث نصت الفقرة الثانية منها على انه ( مالم تتؤحخذ موافقة الحكومة المصرية 
المسقة » فلا يسمح باقامة او انشاء مشاريع للري او للقوى امائية على نهر النسل 
أو فروعه او على البحيرات التى يستقى منها مبأهه ممواء كانت في السودان او في اية 
منطقة من المناطق الواقعة نحت الادارة المريطاية بطريقة يحتمل ان نقود الى نتائميم 
نضر. بمصالح مصر وذلك اما في احتمال تتخفيض كميات المياه القادمة الى مصر او 
في احتمال تبديل تاريخ وصولها او اتخفاض في مستواها ٠‏ 
٠‏ الاتفاقية الماعية المعقودة ببن الجمهورية العردية النحدة والسودان في عسام 
١ 5: 1‏ 
وهي تعشر نموذجا جديدا في التسويات السلسة للمشاكل المتعلقة بالانهار 
ار 
ملضة يذلك انقافية قديمة عقدت بنهما في عام لفلما 


آم لحان با 
“نالا د الؤثمر أت الدولية 
ذكرنا في صدر حديئنا عن النزاع العراقي . الايراني حول الانهار المشتركة» 
ان العراق وسند الى توصيات المؤتمرات الدولية لاثمات حقوقه + ولذلك فسان 
الشرودة تقتضينا هناء دفاعا عن حقوقى العراق المشروعة في مباهه الدولية ان ندون 
التوصصات المتخذة في ٠‏ بعض المؤتمرات الدولية بصدد الانتفاع من ماه الانهسسسار 
المشتركة واستتخدامها في الاغراض الملاحية والزراعية وغيرها ٠‏ 


)٠١(‏ راحيع اثتابي ( اتفاق القاهرة ‏ الخرطوم ) من سلسلة الكتب السياسسية 
اللجلد زه ؟) الصادرة فى تشرين الاول ١965‏ بالقاهرة تأليف السيد احمد 
سسساور ٠‏ 
وراجع كذلك مقالة للدكتور احمد موسى حول (مياه النيل) المنشورة فيمجلة 
القانون الدولي المصرية ٠‏ المجلد )١5(‏ لعام 1944 ٠‏ 


ههه 


وعليه فقد اثرنا ان ندون فيما يلي من صفحات نوصات بعضى تلك الؤتمرات» 
ومن ينها ما يأني : 


: ل معهد القانون الدولي في مدريذ‎ ١ 

انخذ معهد القانون الدولي في اجتماعه العام الذى عقد في مدريد عام 19411 
بعض المادىء حول تنظيم استعمال ماه الانهار الدولية في الاغراض الزراعسسة 
والصناعة وكان اهم تلك المادىء يتعلق بحالة مرور النهر الدولي داءخل اراضي 
دولتين أو أكثر حمث اتخذت التوصصات الامة ؛ 

١‏ ل يكون النقطة التى يعر فها النهر حدود دولشن في محراه الاعشادي 
الذى انعه من وقت سحيق » غير فابلة للتتديل من قبل هيثات اي من الدولتين الا 

بعد موافقة الطرف او الاطراف الأخرى ٠‏ 

؟ - يمنع اجراء اي تغبين من شأنه الاضرار بماه النهر كتف ريثم المسسواد 
الضارة فيه * مثل مجاري المصانع ونفاياتها ٠»‏ 

ل لا يسمح لاية هيئة ( وسخاصة المعامل التى تستتخدم القوة الكهرومائية ) 
أخذ كمات من ماه النهر » من شأنها التأثير على نكوينه او مخاصيته الرئئسية الصالحة 
للاستعمال حين وصوله الى اقليم الدولة التى يمر من اراضيها بعد تركه اراضي 
ملك الهيئة * 

س ان حق الملاحة حق معثرف به تي القانون الدولي ولا جوز تحاوزه باية 
صورة من الصور ه ٠‏ 

ه ‏ لا يسمح للدولة الواقعة في طريق انحدار النهر بانشاء > او القبول 
بانشاء مصائع او مشاريع داخل اراضها من شأنها تهديد الدولة الاخرى المتشاطئة 
معها باخطار الفيشان ٠‏ 


د أقهس 


١‏ - تكون المادىء اعلاه قابلة للتنفيذ كذلك في الحالات الى يجري فها 
النهر من بحيرة ة وافعة في اراضي دولة ويمر داخل اقليم دولة او دول اخرى ٠‏ 

د شرج اغل التجولة النية الأسراع تعن ليان + مشتركة دائمية لاتخاذ 
القرارات اللازمة او لتقديم التوصات بشأن احتمال ظهور نتائجح مضرة 01 اقامة 
منشآت على النهر > أو جراء القيام باجراء تعديلات في مجرى النهر الطيعي » في 
الجزء الذى يمر داخل اراضي احدى الدول ٠‏ 


؟ - مؤثمر برشلونة عام 61 : 

اتخذ مؤتمر برشلونة عدة مبادىء اساسسة غير الممدأ الافليمي > الا السو 
سد اهمسة النهر من وجهة النظر الدولية العامة ٠‏ 

وقد تم بموجب هذا المدا التفرفة بسن الانهار ذات الاهمية الدولسة ل سر 
الانهسار الآخر ى واتفق على نظام خاص للملاحة في الانهار الدولية ٠‏ 

لقد وصفت المأدة الاولى من نظام الملاحة هذه الانهار المخاضمة لاحكامه بانها 
انهار مهمة بصفة دولية وحي ؛ 

١‏ - ماري المياه الصالحة بطبيعتها للملاحة والتى تفصل بن دول مستتلفة 
او تجري في داخل اراضي هذه الدول ٠‏ 

؟! س متحاري المأه المحروف عنها بان لها اعمية دولية بالنظر للقرارات الغردية 
التى تتخذها الدول التى تمر تلك الانهار من داخل اقاليمها او جراء عقد انفاقفة 
دولية وافقت علمها الدول المعنية ٠‏ 


"م ب مجاري الماه الخاضعمة لاشراف لجان دولية تضم في عضويتها دولا غير 


الدول المعتية + 
زكث الدكتور صادق ابو هيف ب ملخص. القانون الدولي - طبع الاسكنسرية 
عسام 155 ٠‏ 


1 


أن العلامات المميزة لتلك المحاري هى انها مفتوحة للملاحة الحرة للسفن 
التابعة لجميع الدول الموقعة على الاتفاقية او الدول التى نوافق على الاتفاقية فيما بعد 
ومن ضمنهأ الدول المعنية أو غير ها (المادة الثالئة) ٠‏ 

وتفرض الادة الرابعة على الدول النهرية ممارسة المساواة في معاملتها للسفن 
دون تصسيز سن جنساتها او الدول التابعة لها ٠‏ وريفرض على عذه الدول اللهرية 
الامتناع عن القنام باية اعمال من مبأنها اعاقة الملاحة في النهر وان تشخذ الاجراءات 
الضرورية لادامته وابقائه صالحا للملاحة ( المادة العاشرة اه 


ولا يحق للدول التى يمر هذا النهر الدولي في اراضيها » فرض الرسوم 
على السفن الماخرة فيه عدا ما يتناسب مع متطلبات مصاريف ادامته أو تحسسين 
محراه او مقابل بعض. المخدمات (المادة السابعة) ٠»‏ 

ومن جهة اخرى فان لكل دولة نهرية الحق في اخضاع الملاحة في الجزء 
النهري المار باراضيها لقوائستها النافذة كقوانين الشرطة والرسوم والمكوس والصحة 
العامة وما شابه ذلك (المادة السادسة) ٠‏ كما ان لها الحق ايضا في احتكار التجارة 
النهرية للسفن العائدة لها (المادة الخامسة) ٠‏ 


و سر ى مفعول اثقاضة الملاجاه الحرة على السفن التتحارية ولا يسري على 
السفن الحربسة أو سفن الحراسة او سفن المرافة او ايه سفن اتخرى تسستخدم 
لغرض قعاليات السلطات المدنية ما عدا م انفق علية عمو حب معاهدة خاصة مع الدول 
المضة (المادة 117) + 
وتسقى المادىء المذكورة في اعلاه سارية المفعول خلال فترات الحرب ولكن ضمن 
الحدود القانونية الى لا نتعار ض مع الحقوق والواجات المفروضة على الدول 
المتحارية والدول المحايدة (اللمادة 16) ء الا انه في حالة ظهور احوال خطيرة 'تهدذ 
سلامة الدول.اى مصالحها الحبوية »> فسممح يمبخالفة هذه القاعدة بصورة استئنائية 


5 0 


بشرط ان تتكون هذه المخالفة ذات صفة مؤقتة بقدر الامكان وان يصار الى النائها 
حالا يزول السمب الذى خولفت هذه المادىء من اجله (المادة 18) ٠‏ 

وبحب احالة اي سوء نفاهم عن 'ثفيذ او تفسير مواد هذا النفلام الى محكمة 
المدل الدولية » مالم يجري الاتفاق ببن الدول المعنية على احالته على التحكيم او 
تقوم هذه الدول يازالة سوء التفاهم هذا بطريق او باخر ٠‏ ويابغي على الدول 
المتنازعة ان تطرح قضمتها اولا امام لجنة المواصلات والنقل التابمة لعصية الام 
لفرض تقديم توصياتها بشأنها وذلك قبل رفع القضية إلى محكمة العدل الدوليسة 
(المادة #ا9) ٠‏ 
'؟" س مؤثمر المواصلات والنقل الملعقدة في جنيف عام 1999 : 

وافق هذا المؤتمر على اتفاقية دولية مؤرخة في التاسع من شهر كانون الاول 
عام 1911 خاصة باستعمال القوى اللماية في الانهار الدولية ٠‏ وقد ثم في هده 
الاتفامة اقرار مدا يقول بان لكل دولة مطلق الحرية » ضمن حدود القانون 
الدولي » وفي المناطق التابعة لها فقط > اتسخاذ ابة اجراءات نراها بشأن اسستعمال 
القوى المائية بشرط ان لا تؤثر هذه الاجراءات على مصالح دولة اخرى او ان 
تسبب لها اضرارا جسسمة » وفي هذه الحالة الاخيرة يكون هن الضروري » بالنسمة 
لهذه الدولة * وقبل القنام بأية اجراءات » الدخول في مفاوضات مع الدولة او الدول 
المعنة لغرضي التوصل الى اتفاق حولها2©"9 ٠‏ 
ه الؤثمر الامريكي السادس في هافانا عام 1994 : 

بحث هذا المؤتمر موضوع استخدام ماه الانهار الدولية للاغراض الزراعية 
والصناعية ٠‏ 


لقد قدم الى هذا المؤتمر مشروعان كان اولهما من المندوب الارجتشئي وقام 


03١‏ انظ نص هذه الاتفاقية فى مجموعة الاتفاقيات الدولية بعصية الامم اتجلد 
السايس والثلانون ٠‏ صقحات كلا و9 86 * 
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على اساس حرية استخدام مياه الانهار الدولية من قل الدول المتشاطئة وكسان 
ثانبهما من المندوب البرازيلي وام على اساس ضرورة الاتفاق بين الدول المتشاطئة 
حول طرق استتخدام تلك المياه » | 

ولم شا المؤنمرون ان يضعو قواعد دولية في هذا الصدد > ولكتهم هدفوا 
بسساطة الى تشكيل تنظيم اقليمي للدول الامريكية ٠‏ 

واذ ندون هنا المادىء التى تاها المؤتمر تقول بانها ريمكن ان 'نكون مشلا 
يحتذى في صاغة المادىء القائونية ٠‏ 

لقد أكدت اللجنة في تقريرها المؤرخ في 8 حزيران 1487 على اهميسة 
عقد الاتفامات المشادلة بن الدول المتشاطثة ضما يتعلق باستخدام ماه الانهسار 
للاغراض الزراععة او الصناععة ٠‏ اما في حالة عدم التوصل الى عقد مثل تلك 
الاتفاسات فان القضية شغي ان تحال الى ( منظمة الدول الامريكية ) التى تقوم 
بدورها بتعبين لحنة فنية لدراسة وجهات النظر المثاينة وتقديم رأيها الاستشاري 
مما يتعلق بالتزاع ٠‏ 


ولقد 5 انفاقة موات شيو (ه تمدع نه 11 


الموقعة في المشرينن من شسسهر 
كانون الاول عام ##ة! لاقرار الوضع القانوني للحدود بين البرازيل واورغواي» 
هذه الممادىء > فقد نصت المادة العشرون من تلك الانفاقة على ان من واجب كل 
فريق » قل مساشرثه في اقامة منشآات لتنظيم الماه » من شأنها اخضاع جريان الماه 
في الانهار الدولية او في الانهار التى تفصل سن الحدود > اخذ موافقة الفريق 
الأسية» 
وأسهادا إلى هيده المادة + فقن حصات -حكومة (اوراغواي) في النروتو كول 
الملحق بالاتفاقية والمؤرخ في 1988995٠‏ على موافقة الحكومة البرازيلئمة 
على الاجراءات التى كان في انها اتخاذها بشأن تنظيم مياه نهر ري وتيجسرو 
(مجعوة من 0 1 


-س مؤتمر الدول الادريكية السابع : 

وافق ابل ؤنمر الامريكي السابع (ع26ع د00 ممعتعسة مدوط© ) 
الذى عقد 2 (منتفديو) 2 الرابع والعشر بن من كانون الاول عام على 
قرارات اللحنة الدائمة لجمعية القانون الدولي وأصدر اعلانا ضم المادىء القانوئية 
التالسسسة : 

ذ لكل دولة الحق في استخدام مياه الانهار الدولة في الحزء الخاضع 
أسلطتها »> وذلك للاغراض الزداعية والصناعية » بشرط ان لا يؤثر عملها هذا 
على الدول المجاورة لها والواتعة على الحانب الآخر من ذلك النهر ٠‏ كما انه لا 
يمتح لدولة ما أجراء تغيرات في مجرى النهر » يكون من شأنها الحاق الغسرر 
بالدول الاخرى الوائعة على الحانب الاخر من النهر » قبل الحصول على الموافقة 
المسبقة على ذلك ٠‏ 

لا ل تتطيق هذه المادىء على الانهار التى دمر 3 اراضي دول متعددة ٠‏ 

ب« م يحب ان لا بؤدي استخدام منأه الانهار الدولية للاغراض الزراعة 
والصناعية الى اعاقة او الحاق الضرر بالملاحة 2 ملك الانهار 0 

4 - اذا رغبت كولة ما في اقامة منشأت على النهر الدولى » فبيجب عليها 
اعلام الدول المتشاطئة الاخرى ٠‏ 

وبتم ارفاق جميع الوثائق الضرورية والخرائط بهذا الاعلام لكي تتمكن 
الدول المعنة من تفهم اثر هذه الانشساءات وفي حالة وحود ملاحظات من عسسدم 
الدول حول المشاريع مو ضوعة البحث ضغي على هذه الدول نقد يم ملاحظاتها 
خلال ثملاثة اشهر من تاريخ تسلمها لذلك الاعلام + وفي حاله عدم موافقة تلك 
الدول على اقامة. المشاريع المقثرحة > فشبغي عندئذ احالة المسألة الى لحنة توفيق > 


كوا 


واذا ما فشملت هذه اللحنة في التوفيق والتوصل الى حل > فمندئذ تحال القتضسة 
تمتها الى لحنة نيك 0357 

هذا وقد أصدرت الام المتحدة مذكرة 2 عام 1848٠‏ حول مو ضوع ممسأه 
الاتهار المشتركة واستغلالها » ضمت نفس هذه المادىء المشار الها في اعلاء ٠‏ 


5" ل الاجتماع الخمسون لمعهد القانون الدولي(64) : ا 

عقد هذا الاجتماع في مدينة (سالسورغ) في الفترة الواقمة بين الرابسم 
والثالك عشر من ايلول عام 5 للسحث في مو ضوع الاتفاع نساه الانتهسار 
الدولية حيث ثم اقرار التوصات الامة : 

السادة الاؤلسي : 

يشمل تطميق هذه المادىء والتوصيات في حالات الانتفاع بالماه التى تؤلئف 
جزءا من مجرى مائي او جزءا من حوض محرى مائي يمتد من اقاليم دولنين او 
أكشراء 

السادة الثانية : 

لكل دولة الحق في الانتفاع بالماه التى تمر من أقليمها أو تحده حسسب 
مفهوم القانون الدولي ٠‏ ويقاس حق الانتفاع هذا بالنتائيج الثى تترتب او تنحم عله 
الا انه يحدد بحقوق الانتفاع الاخرى العائدة الى الدول المعنية والواقعة في ذات 


طريق هذا المجرى او الحوض » 


(61) انظر مجلة القانونالدوفىالامريكية ‏ الوثائق ‏ عام 1975 صفحة 
ليا » 

(35) إنظر مجلة القانون الدولي الامريكية ‏ المجلفك (03) لعام 191535 ء» صفحات 
اللمتش تسيلف" 


د ثااك هه 


الادة المائضة : 

قي حالة اختلاف الدول على طرق تنظيم حقوق الانشفاع هذه قيصار الى 
التنظم على اساس عادل © بعد تقدير احششاجات وامكانات كل دولة على حدة 
والظروف الاخرى المحصطة بهذا الموضوع ٠ه‏ 

اأسادة الرابعسة : 

لآ يحون لآية دولة البدء في اثامة مشاريع لاستخدام مناه مجرى دولسي 
أو هأه مصب نهر دولي > من الممكن ان تؤئر تأثيرا شديدا على امكائيات استخدام 
تلك الماه من قبل الدول الاخرى » مالم تقم هذه الدولة بالتأكيد لتلك الدول على 
موافقتها في مشار كنهم في منافع تلك المشمساريع التى لهم حق فيها يموجب 
نص الادة الثالثة » كما نؤكد استعدادها لتقديم تعويض مناسب عن الخسسائر 
والاضسرار المحتملة الوقوع ٠‏ 

المسادة الشامسة : 

لآ يمح باقامة ابة مشمارييع > كما جاء في المادة اعلاه » مالم يتم الخطار الدول 
الآخرى المدنية بالآمر ٠‏ 

اأساذة السادسة : 

في حاله الاعتراض » تقوم الدول المعشة بمفاوضات شما ينها لغرض التوصل 
الى اتفاق ضمن مهلة معقولة » ولذلك فان من المستحين ان تستند الدول المعسة 
الى الخبرات الفاية » او ان تلتجيىء الى اللبحان والهيثات المختصة للتوصل الى حل 
يضمن فوائد عامة لمجيع المعنيين ٠‏ 

المادة السعصابعة : 

يحب على كل دولة > خلال فترة المفاوضات وحسي ما تفرضه متطليات حسن 
البة » الامتناع عن المدء في اثامة اية مشاريع يدور الخلاف حولها او اتخاذ ايبسة 


سداارة ب 


. اجراءات من شأنها .توسيع شقة الخلاف ووضع الصعوبات والعراقيل في طريق 
| الحلول. + 2-0 


اللادة الثامتة : 


وبسالة عق توفي النذول:اللكية الاكذاق طمع حنة سستولة + رونت بلنيالة 
القضية الى هيئة تانونية او تحكيمية لتقرير ما اذا كانت المشاريع المقترحة تخالف 
القواعد الاضولة المنتة في اعلاه ٠٠‏ :واذا رفضت الدولة التى تعارض في اقامة 
المشمار بع قبول الحل القانوني: او التحكيمي + فتكون الدولة الاخرى حينئذ حرة 
وفي حمل همح كل القبود ويعدق لها البدء في اقامة هذه اأشاريع على مسؤولتهاء 
ولكن في ضمن اطار الواجبات المنصوص عليها في المواد الثانية والثالئة والرابعة ٠‏ 

للسادة التاسسعة : 

من المستحسن هام الدول المهتمة بالاحواض المائية بدراسة امكانية تألياف 
لحان او هئات مشتركة لاقامة مشاريع لاستخدام المماه تسهل لها طريق تطورها 
الاقتصادي وتحنيها في نشس الوقت الخلافات التى ,يمكن ان تنشأ من جراء اقامة 
مثل هذه المشاريع » قيما لو اقدمت + على مسؤولة دولة واحدة * 


ل مؤقمر جدعية القانون الدولسي : 
عقد هذا المؤتمر في يلول عام 1564 سدية سويورك وام بالاجماع منادىء 
وتوصصسات محددة ,يمكن انخاذهاكقواعد اساسية لحل منازعاتالانهار الحدودية 
لوك العا 1م 
فنالئسة للمادىء أتخذت القرارات الانبة : 
١‏ ب شغي التعامل مع الانهار والبحيرات في الحوض الائي بصورة جماعة 
وايحاد حلول مشتركة 3 لها وذلك باعشارها وحدة لا تتحزاً ٠‏ 


جر مسعيد ومو عججدي ب «ججوامر». :> سود » دست تابيج 91 موجد عوج روإجا حجتج عاو رس ع الجا هرجه ج17 


وهم 50 : انظ وام المرجع السابق صفحات 454-55 - 
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ا شما عدا ما أقرته المماهدات والتعامل القديم والعمرف فان كل دولة 
منشساطئة مخولة بالتصرف بحقها في الحوض المائي في استعمالات مفيدة غير ان هذا 
التصرف شغي ان يكون على ضوء الموامل الاخرى المحبطة بالوضوع ٠‏ 

ب شغي على الدول المتشاطثة + في تصرفها بحقها > ان تراعي الحقوق 
القانرنية للدولة الاخرى فى حوض التغذية الماثية ٠‏ 

5 - أن واجب الدولة المتشاطئة » فما تعلق بالحقوق القانونية لندول 
الأخرى » يتضمن كذلك منمها للدول الاخرى » ذات العلاقة والثى تقم اعمالها 
ضمن لحدود القانون الدولي وقواعده © من خرق الحقوق القانونة السدول 
الشاطة الاخرى 

أما بالنسية للتوصيات التى اقرها المؤتس فهى : 

- رشقي عل الدول المتشاطئة الامتناع عن القام » بصورة انفرادمة 3 
بالاعمال التى لا فق والحقوق القانوية للدولة المتشاطئة ممها قُ وض ماي 
دامت تلك الدولة ترغب في حل المشاكل واللخلافات المتعلقة بحقوقها القانونية عن 
طريقالتشاور وف حاله قشل التشاور في احلال الوفاق بإ الدول ذات العلاقة > فان 
على تلك الدول ميحاو لة أيحاد الحل الملام الدى يتامس والمادى:٠‏ والاحراءات 
التى جاء بها ميثاق الامم المتحدة عامة وما نعست عليه المادة (#م) من المثاق على وجه 

. قحف 
الخصسوص ل 
بككع) ‏ نصت الادة (50) من ميناق الامم المتصحدة على ما يلي : | 
)١(‏ يجب على أطراف اي نزاع من ششأن أستمراره إن يعرض حفل السلم 

والامن الدولي للخطر ان يلتمسوا عله بادىء ذي بده بطريسق 
المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتهكيم والتسسوية 
القضائية » أو ان بلحأو! ال الوكالات والتنفلسيات الاقليمية أو غيرها 
من الوسائل السلمية التى يقع عليها اختيارها ٠‏ 


(؟) ويدعو مجلس الامن أطراف النزاع الي انق يسووة ما بينهم من النزوه 
بتلك الطرق اذا رأي ضعرورة لذلك ٠‏ 
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ليذ شام الام المتحدة ووكالائها المتخسصصة يعقد اججتماعاتها وتسادل 


على الدول المتشاطئة ان ”تحمل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصية > 
كما تجمل بعضها الاآخر على علم بالمعلومات الهيدروليكية والارصاد الحوية 
وبالمعلومات الاقتصادية » خاصة ما يتعلق بنوعية وكمية جريان الانهار فبها 
ويسقوط الثلوج والامطار وحركة الماه الحوفة فيها ٠‏ 
على الدول المتشاطئة الاتفاق على تشكيل لجان دائمية او وقتية 
محددة السرض) (موط 00) من 5 دراسة المشاكل المتعلقة بالانهسسار 
وادارتها والسسطرة عليها ٠‏ كما شغي على هذه اللحان تقديم تقاريرها حسول 
جميع القضايا © في ضمن تخصصها > الى سلطات الدول المتشاطئة »* 
6 س مأ دامتالافضلية فى استعمالات المياه تتفاوت بين حوض مائى وآاخضر 
وببن جزء من حوض مائي واجزائه الاخرى > لذلك ينغي الاستعانة بالخسراء 
الفنين في حالة وجود الاختلافات » للمساهمة في تقديم الاقتراحات الناءة ٠‏ 

2 على السلطات المختصة للدول المتشاطئثة السعي » عن طرريق الاتفاق » 
الى حل جميع القضايا المعلقة بينها وذلك بعد الاستعانة يتوصات الوكالات الفنية 
المتخصصة ٠‏ 

/ا ‏ بالنش. لتفاوت الاحوال الجوية والسسكانية والاقتصسادية 
والهبدرولكة في مناطق الاحواض الائية المختلفة » وبالنفلسر لتفاوت امكانات 
استعمالات الماه والحاجة اليها » فان من الملاحظ ان الاتفافيات الاقليسة ريما 
تكون ذات ار فمال في خدمة احتاجات الدول المتشاطئة ومحتمعاتها في كثير مسن 
الحالات > ولذلك فان المؤتمر يوصي سذل الحهد من اجل عقد اتفاقات اقلشمية 
في هذا الخصوص ٠‏ 

م - على الدول المتشاطثة اتخاذ الاجراءات القعالة الفورية لمنع نلوث المساه 
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وان تتدارس فيما ينها وتشع كل الوسائل العملية الممكنة للتقليل الى اقل حسد 
ممكن من استعدالات الماه التى تؤدى الى التلوث ٠‏ 
5 اس المريح الفول الادر يكية لعام “5590 : 

وهو بان اصدرئه الدول الامريكية في 4* كانون الاول عام “188 واطلق 
عليسله (19883 2ن همتكهجهاءهء2 صوءتعصدف صوط) الذى كان حصيلة 
جهود مؤتمر بحث استعمالات الانهار الدولية في الاغراض الزراعية والصناعية 
والذى تضمن صادىء اعترفت بها الدول المعنية وخاصة ما جاء في الفقرات الثانية 
والتتاكة"والقانة بو الناددة بوالناعرنة عو اللمرزمع > وى لاجد سوق ومين 
وصادثها غما اشرنا اله سابقا0 2 ه 
ةا اللجنة الاقتصادية الأوربية لعام 596059 : 

5 عام لاهة! اصدرت اللحنة الاقتصادية الاورسمة امابعة للامم المتحسدة 
مذكرة تضمنت .بعض المادىء حول الانهار المستركة مما يمكن أتتخاذها دللا 
وسلدا لوحهة ١‏ لنظر العراشة في نزاعها مع إيران حول الانهار الح دودية 
المشتركة ٠‏ وقد كان من اهم ما نضمنته نلك المذكرة قولها الذى بلخصه بما 
8 لبون : 

( لقد وجدنا بان المحرى الماثي عندما ييخترق دولتين او اكثر بالتعاقب » 
فان كلا من تلك الدول لها حق السادة والتملكِ على القسم الذي يمر قبه عر 
اقلممها » وهكذا تتساوى كل من الدولتين في الحقوق جيث لا تصمد للنقد أية. 
نظرية متالف ذلك ١‏ ان هذا الحتي يحدد حرية عمل اليجانب الآخر الذى شغي 


12 ههه الود بعجحه ج ريشن احا .»الت تشاتتة؟ جل لبلتك؟6 ب مسح اانه 780 44 كاز ال يعدي جو مات 


ولاق ' للتفصيلات فراجسم مقخال للد سدور صسسسن الستراوق قي محلنة : 


(دعصهعنتلع]! واتستتصعصسم)) بعددها الصادر في يلول 1159535 ١:‏ 
ا 00 
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أأمضنة الأخابجيبة للمباة 
بإشرأة.. المبضور ربأ العبلاج 


عليه احترام حرية الأسشررين وسادتهم وعلى هذا قلايد. للدولة امي ترغب تي القيام 


باية اجراءات في النهر من استئذان الدولة الاخرى والحصول على موائقتها اولا 
وذلك عن طريق عقد اتفافئة بهذا الصدد ) ٠‏ 

ان الارآء الحديثة تجد ان من المرغوب فيه أن تقوم الدولة » النى تريد 
استثمار النهر الدولي في محراه الذى بقع في داخل اتذيمها » باعلام الدول الاأخرى 
ذات العلاقة بمشاريعها المستقبلية » وان تتسخذ المخطوات التى اشرنا اليها عند رفض 
الدولة الثانية ذلك > اي أن تمدأ بعد ذلك بالتفاوض أو بالتتحكيم وغيرها من الوسائل 
والطرق التى ذكرناها انفا » ذلك ان اي نهر دولي » مهما كان ححمه > يشر 
مصدرا من مصادر الثروة القومية للبلد لآ يمكن التفريط ثيد من ناحية > واه 
حق مششتر 33 لمجميع الدولامشتركة هه مما بو كد معه ضرورة وحود أءونة مشترركة 
للاشراف عله من ناحة اخرى ٠‏ 

ولعل من ابرز الامثلة لوجود هذه اللءحان الدولية المشتركة ما جاءت سه 
معاهدة 14٠8‏ المعقودة بسن الولايات المتحدة وكادا حيث البثقت عنها لحنة مشتركة 
تتكون من ثلاثة مفوضين عن كل دولة خولت لهم صلاحات واسعة تتطييسق 
تصوص نلك المعأهدة ٠‏ 
لال معؤقين #معيسة القأنسون العولسي ؛ 

عقدت هذه الجمعية مؤتمرها الثاني والخمسون في (هلستكي) عاصمة 
فنلندة وذلك في السادس من شهر آب 1455 حيث اقرت مشروع اتفاقية لاستغلال 
ماه الانشار المشتركة معتمدة الاسس التى نوقششت واقرت في اجتماعهيا 
الخمبيين بمديئة (سالسورغ) عام 19451 والتى تلخص بما يأتي : 

وح يق كل حوولة ابعال اكاذ الى عكرق اثقبيا اوعد شيرظ 

مراعاة فواعد القانون الدولي ٠‏ 


“ات 


“ا اعم 


0 


علد حصول خلاف بين الدول التشاطثة » تؤخذ بنظلر الاعشار حاجات 
وظروف كل دولة ٠‏ 

على الدول التى تقوم باستغلال الماه الدولية في اقليمها مراعاة ظروف 
الدول الاخرى المتشاطئة وتعويضها عن الاضرار التى تقع عليها مسم 
اشمارها بوقت سابق بشتها في القنام بعمل معين ٠‏ 


.في حالة الاعثراض. تدخل الدول المشة في مفاوضات خلال مسدة 


معقولة مع الرجوع الى الخبرة الفنية في هذا الصدد وتتسكيل 

لحان مشستركة ذات اختصاص ٠‏ 

تطسقا مدأ حسن النية » يبغي على الدولة ان تمتئم خلال المفاوضات 

عن القيام بالاعمال او الاستعمالات موضوع الخلاف وعن اتخساذ 

اية تدابسر من شأنها زيادة حسدة الخلاف او جمل الاتفاق اكتسسر 

٠ صعوبة‎ 

يشغي على الدول المتشاطثة ان تأخذ بنظر الاعتبار الامور الانئة كأساس 

لتوزيع المماه اللشتركة وععي : 

أ- الاستعمالات النزلية والملدية » 

ب - الاستعمالات الزراعية وتربة المواشي ٠‏ 

ج ‏ استعمالات القوى الكهربائية ٠‏ 

5 الاستعمالات الصناعية والملاحبة وصيد الاسماك وغيرها مسن 
الاستعمالات التى #قرر الحهات المختصة قوائدها ٠‏ 


98#8#ؤ سم 


رابعا : الاعراف الدوئية 


تسد فواعد العرف الدولي في استغلال ماه الانهار المشتركة الى ما مسق 
اتباعه من اجراءات مئذ القدم » غير ان هذه الاعراف رغم تفاوت قطستاتها بيسن 


منطقة واخرى وبين بلد واخر > تعشير مصددرا من المصادر التى يؤخد بها ويعتمد 
علبها عند عقد المعاهدات ٠‏ 

وبالرغم من ان بعض المعاهدات التى عقدت يبن الدولتين العثمانية والفارمسة 
بشأن الانهار الحدودية المشتركة في العراق لم تنص على حصة العراق من مساه 
انهاره المشتركة > وتحديدها > الا انها انبعت العرف الحاري يبن مزارعي البلدين 
في هذا الخصوص وذلك اخذا بمسداً بقاء القديم على قدمه * 

هذا ولقد اقرت مححكمة العدل الدولية اعتار العرف الدولسي والعصسادات 
الدولية مصدرا الزاميا من مسادر القانون حمث نصت الفقرة (ب) من المادة (*) 
على ما يلي : 

( وظمفة المحكمة ان فصل في النازعات التى ترفع اليها وفقا لاحكام القانون 
الدولي » وهي تطبق في هذا الشأن ما يلي : 

النقرة (ب) ‏ ( العادات الدولية المرعنة والمعشيرة بمثابة فانون دل عليه توائر 
الامستعمال ) »* 

وف هذه الحالة فان العرف الدولي في منطقة الحدود العراقية الايرانية هو 
ما نص عليه في محاضر جنسات لحان ( قومسيون الحدود المثمانية ‏ الفارسسية 
لمام 418؟ و 99494 » حيث انها اوردت ما هو متعارف عليه منذ القدم بين الطرفين 
في استعمال هاه الانهر الحدودية المشتركة ٠‏ ونصت عليه حرقيا » وكذلك ما 
تمارف عليه رعايا الطرفين من تقسسم الماه المشتركة وجرى العمل بموجيه منسة 
الوم 


ككسلل 


ركم الدكتور حسين الراوي ٠‏ دراسة سول سقوق العراقت في ميام. الاتهسسر 
الحدودية ‏ المرجم السابق ٠‏ 


ه 6هأ امه 


خامسا : ميدأ العق المكتسب 

يستند العراق في مطاللته بحقوقه في ماه الانهار الحدودية الشتر كة يليه 
وسن أيران عل لى مبدا (الحق اللكتسب) حمث تعارف الطرفان العثماني والفارسسي 
عند 'تحديدها الحدود العراشية 1 الايراسة على نقسيع ماه تلك الأنهار حليقا للحقوق 
التى كان بمارسها مزارعو اللدين منذ القدم ٠‏ 

وما يؤيد تلك الممارسات ما ورد في محاضر جلسات لجان الحدود المشتركة 
العثمانية ‏ الفارسية لعام ١414‏ تعزيزا لمروتوكول القسطنطنية عام 98ة؟ الذى 
اعثترفت به ايرأآن وافرنه سواء في مفاوضاتها مع الدولة العثماية قل ظهور دولة 
العراق ء او مع الحكومة العراقية » حيث تسخضت تلك المفاوضات سئّة الذكر عن 
عقد مماهدة الحدود لعام /5ة ثم اتفاق الحزائر لعام 193/8 ٠‏ 

ولقد اوضحت محاضر جلسات قوميسيون الحدود العثمانية ‏ الفارسسية 
لعام 1414 » كما اوضح تقرير (درويش باشا) الممثل العشمائي في القومسسيون 
المذكور حقّ العراق الصرريبح في المشاركة بالانهار الحدودية استنادا الى حقتئه 
المكتسب نتيحة التعاملالقديم » حيث جاء فيالبند )7٠(‏ منالصفحة (18) من تقرير 
درويش باشا ما يؤكد حقوق العراق المكثسية في مياه بدرة وزرباطية كما ورد في 
الند اللخامس عشر من التقرير ما يؤكد حقق العراق المكتسب في نهر (دوبريج) © 
حيث نص البند المذكور على ما يلي ؛ 

( حسب العرف الحاري بين الدولتين > ان القسم الايسر من دؤير يسام 
للايرانيين والقسم الأيمن منه للعثمانسن ) مه 

اما | البندان (11) و( من التقرير ثقد اوفط جا لطي اراك اسان 
في مناه نهر السويب + | 

اما بالنسية لمحاضر -جلسات اسسوة الحدود. لعننام. 5 فتسبد عالحت 


عوا_ 


مشكلة الانهار المشتركة معالحة واضحة حك جاء في محاضر الحلسات السابعة 
والثامنة“والثانية عشيرة ما يؤكد اشتراك العراق وابران في ماه نهر دويريج » 
كما جاء في محضر الحلسة الرابعة عشر ما يؤكد حق العراق في المشاركة في نهر 
الطب منهاؤوة: فلى ان حق ا العراقي القديم في نهر (الوند) لا يقل النقاش ٠‏ 
0 ا لتهر 02 فد ورد في جلسات قومسسيون الحدود المذكورة 

بان ساهه كانت تقسم مناصفة بين المزارعين العراقين والايراسن الا ان قيام 
ايران بانشاء السدود عله حرم العراق من ماهه مما سبب هلاك الزراعة العراشية» 

واما بالنسسة لنهر (كنحان جم) » فان حق العراق المكتسب من ماهه يستئد 

الى العرف القديم والتعامل المطبق منذ القدم وقد عزتز هذا التعامل ما حصاء 

في متحاضر جلسات ريون تحديد الحدود العثماسة . الفارسية ٠‏ 

وهكذا نحد في ققرات عديدة من محاضر جلسات قومسسون تود يك المحدود 
المذكورة الاشارة الصريحة الواضحة للانهار الحدودية المشتركة وحقسوق 
العراق فهاء 

سادسا : قرارات الماكتم 

لقد ننصت المادة (8") من نظام محكمة العدل الدولية على ان هذه الحكمة 
تفصل في المتازعات التى ” ترفع | اليها وققا لاحكام انون الدولي »> حيث تطبق في 
هذا التبنان 9 
ا الاتفاقات الدو لبة العامة والخاصة ال تضع قواعد ل مزع نجانس 

الدول. المتتازعة "0 ْ ار | 
ب المادات الدولة المرعة المتيرة سثابة و3 دل عليه 'نوائر الاستعمال ٠‏ 
جب مادىء القانون_العامة, التى اقزتها الامم المتحدة .* .... 


د 


د ب احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام مسن ممتتلف الامم ٠‏ 

وبشر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة اححكام 
الماد: زوه) ء 

دمن هذا يتضح نا بان لقرارات المحاكم » سواء كانت محاكم دوليسة او 
محلية م اهمية كبيرة في استناط القواعد القانونية الدولية والاهتداء بها » كما بتضح 
كذلك بان هنالك علاقة وثيقة بين القانون الحلي وقرارات المحاكم المحلية وين 
فواعد القانون الدولى حيث أعتئرت تلك القرارات والقوانين المحلة احد 
مصادر القاتون الدولي وذلك بدلالة الفقرتين (ج) د (د) من المادة ما من نظام 
محكمة العدل الدولة البيئة في اعلاء ٠‏ 

اما بالنسبة لقرارات المحاكم الاتحادية (الفبدرالية) فانها وان كانت تنصيل 
قي القضايا التى ترفم اليها وفق القوانين المحلية ومبادىء القانون العام الا انها 
يمكن الاسترشاد بها والركون الها في الخلافات التى تثور حول الانهسار والمساه 
المشستركة بين الولايات في الدول الفبدرالية مثل سويسرا والولايات التحدة 
الأمرريكية وغيرهما حيث تطبق انلك المحاكم تواعد القانون الدولي احيانا ٠‏ 

وهناك منازعات كثيرة حدثت ببن الولايات سواء في سوسسر! او الولايات 
المتحدة الامريكية او الما » تولت المحاكم الفبدرالة النظر فيها » وكانت قراراتها 
موضع الاحترام لانها تضمات مادييء قانوسة معترف بها 

وبالرغم من ان قرارات المحاكم الفبدرالية لا يمكن اعتتارها قواعد ثارتسة 
معاة نطق في جميع الاحوال » كما لا يمكن اعتتارها قواعد مسلم بها في القانون 
الدولى > الا انها ذات اثر ملموس في استشاط القواعد القانوئية الدولية ذلك لان 
كل قضة من النضايا أنما درس دراسة توم على التترق عل ظروقها الاقتسادية 
والتأريضة وعلى مواعد العرف والتقاليد السائدة في حينها في تلك المنطقة ٠‏ 

ان استنباط القواعد القانونية الدولية من واقع قرارات المحاكم مبدأ ممترف 


7ل 5-6 


به في توجهات محكمة العدل الدولية وفي قراراتها وكذلك الحال في القسرارات 
الصادرة عن لجان التحكيم » رغم انها لسمت من القواعد المسلم بها في القانسسون 
الدولي وذلك لانها قرارات تتعلق بموضوع سمادة الدولة التى لا يمكن تقسدها 
الا عن طريق الاتفاهات والمعاهدات الدوللة > الا اننا مع ذلك نرى ان في بعضص 
قرارات المحاكم ما يمكن اتتخاذه نقطة انطلاق للوصول الى تتائج معينة تضيه 
الدرب امام الباحث في هذا المدان ٠‏ 


ونظرا لاهمية قرارات المحاكم باعشارها احد الاسائيد التى يستئد البهسا 
العراق في المطالبة بحقوقه المشروعة في الانهار المشتركة ينه وبين ايسران » 
قاننا بحل إلى ( قرار اصدرته المحكمة العلما في الولايات المتحدة الامريكية فسي 
القضية المرفوعة اليها للفصل قبها بن ولايتي (وايومنغ) و (كولورادو) نحيث 'قامت 
(وايومنغ) الدعوى على (كواورادو) بححة ان اعمال كولورادو على التهسر 
المششرك بنهما م يلحق بها اضرارا بالغة وبسكانها الذين لهم حق قديم في استخدام 
كميات كبيرة من ماه النهر المشترك لاغراض الري > وان من شأن المشاريع النى 
تقوم بها (كولورادو) ان لا يبقى من الما ما يكفي لتطمين حاجات (وايومنغ) وحقها 
الفُسسديم ٠‏ 

وقد قالت المحكمة العلا في مساق قرارها ما يلي : 


( ان ادعاء كولورادو بان لها الحق كدولة في ان حول وتستخدم كما نشاء 
المماه الحارية ضمن اراضيها في هذا النهر المشترك دون الالتفات الى الاضسرار 
التى قد تسب الاخرين عبر حدودها الذين لهم حق مقرر في الاستفادة من هذه 
المماه » أن هذا الادعاء غير وجبه ولا يمكن قبوله ابدا ٠‏ ان النهر موضوع الدعوى 
من ملبعه الى مصصه > عبر اراضي الولايتين ما هو الا وحدة لا تقل التحرثة تعلق 
بها لكل ولا ية مصلحة واجبة الاحترام على الولاية الاخرى)7” "2 ٠‏ 


لكيه الدكتور حسن الراوي ه المرجع السايق 0 


هء هاه 


وهكذا يتضح لنا ضرورة الثزام كل دولة بالامتناع عن أي عمل بضسسر 
بحقوق ومصلحة الدولة او الدول الاخرى المتشاركة معها في نهر حدودي » هذا 
علاوة على ان التقدم الحالي للقانون الدولي برتكز على فكرة ( تحديد السسسادة 
الاتلمية للدول )سسب انثمائها الى المجموعة الدولبة » ولذلك جد ان الاشياع 
بشفكرة وجود قواد لتحديد السادة الاقلشمية للدولة قد وجد طريقه في تزعة 
الولايات المتحدة الامريكية للوقوف في وجه الفقه الذى روجه المدعي السام 
الامريكي (دارمون)17") حمث كامت بعقد اتفاقيات مم المكسيك وكنسدا صادقت 
بمقتضاها على امتتازات تختلف كليا عن المذهب الذى ذهب اله (هارمون) » فاعترفت 
00 بحقها في استغلال جزء كبير من مياه انهار كو أورادو وجينا وريوجرائداء 
عند مناقشة التصديق على هذه الاتفاقة امام لبحنة الشؤون الخارجية الم<لسسس 
07 » اعلن الوزير الامريكي بان هنالك الترامات معنة بين الدول فنما يتعلق 
بالأتهار الدولية علاوة على ان القانون الدولي بمئع الدول من ان تسسب. اضرارا 
لجيرانها وللدول الاخرى”” "2 هذا ولا كامت قرارات م تعشر من الوسائل 


الى تساعد على تحديد القواعد القانونية » فان كل قرار قضائي يمكن أن يكسون 


َه 


شاهدا! على وحجود فاعدة للقانون الدولي 3 


عام يسجاه زموه ص . 


1/) زعم ا عن انظر يد ا بادة 1 الاقليمية الطلقة قُُ هك! ! الكتابيب 9 
رةه راجع أندرآ فى الم جع / لسابق 


دب هكأأاب 


استفراف وخاتمة 


في دراستنا الموجزة هذه لشكلة الانهار الحدودية ببن العراق وايران » 
استعرضنا في دراسة جغرافية وسياسية وقانونية موجزة مشكلة اتلك الانهسار » 
واوضحنا بان اسبابها الحقيقية ترجع بالدرجة الاولى الى الحقد الفارسي على الامة 
العربية والى النزعة العنصرية الذميمة الثى اشتهر بها الفرس على مر العصور ٠‏ 

وف عرضنا لقصة الانهار المشتركة بن العراق وابران » وهى انهار دولية » 
لاشك في ذلك ء قلنا بان ملك الانهار اسم الى نوعين © نوع 55-8 من المتساكل 
حاليا » ونوع ثان كثرت قبه المشاكل جراء قيام ايران بالاستثثار بساهه مخالفة في 
ذلك قواعد القانون الدولي والانفاتات الدولية وتوصيات المؤتمرات الدولية علاوة 
على مالفاتها لتواعد العرف والتعامل القديم والحقوق المكتسبة وما أصسدرته 
الميحاكم من قرارات > وكليا مدعو الى ضرورة اقامة التوازن والالترام بالمدالة 
والانصاف عند قام المشاكل المتعلقة بساء الانهار الحدودية + 

وفي دراستنا لمشاكل الأنهار الحدودية بين العراق وايران م شسسر حنا 
ما وسعنا الشرح وما اسعمنا به المصادر الحغرافية » طببعة تلك الانهار ومواقمهيا 
واثار الاستثثار الفارسي يماهها على المزارع العراقة وكيف ائثر ذلك الاستثثار 
على العلاقات العراقية الفارسية فاثار جوا من الحقد والكراهة كانت حصلته قام 
يران بعدواتها المسلح الغادر على العراق ملك يوم 4-هب٠48!‏ حيث لا يسسزال 
لهسه يستعر في عمق الأراضي الأيرانية بعد ان قام الحشنى والشعب العراقي البطل 
واثار الاستثثار الفارسي بمباهها على المزارع العراقي وكقف اثر ذلك الاسككثثار 
غالبا يبن الامم في دفاعها عن الجنام الشرقي للوطن العربي الكبير ٠‏ 

لقد حاول العراق جاهدا م منذ ظهوده على الخارطة الدولية حتى يومنا هذا » 
الحقاظ على حقوقه ضد الأطماع الايراسة » أيمانا بعدالة قضاياه والتزامه التزاما 


ب أأأاس 


حصاريا بقواعد القانون الدولي وبحقوق الجوار الا ان ايران تكرت لتلكالحقوق 
ومارست العدوان أنطلانا هن عداثها التاريخي للعرب ومن نزعتها للاستعمار 
وفرض سبطرتها على المنطقة ٠‏ 

حقيقة ان الانهار الحدودية العراقية الايراية تع جميعها من هضبات ايران 
وجبالها ثم تجري متجهة إلى داخل الاراضي العراقية » الا ان هذه الحقبة ة لا 
تمنح أيران الحق في التصرف بماه تلك الانهار على هواها ٠+‏ ان هئالك ضوابط 
من القانون الدولي والعرف والتعامل القديم والمعاهدات ترسم الطريق للتعامال 
باأسلوب حضاري في مثل هذه الاحوال ٠‏ 

وحشيقة كذلك اخرى تين بان المسكلة القائمة بين العراق وايران حول 
الانهار المشتركة ة تعود الى عدم اشارة المعاهدات والبروتوكولات صراحة الى كيفية 
أستغلال بعض هذه الانهار بين البلدين ٠٠‏ الا ان الحقيقة الاكير تتضم في ان 
هنالك اتفاقات وبروت و كولات حددت بصراحة معالم الطريق ورسمت الحلول 
عض ملك الانهار م وأكتفت في بعضها الاخر بالاحالة الى العرف الجاري والتعامل 
القسديم ٠ه‏ اعمالا بدا ( القديم على قدمه ) » مما يمكن اعتاره نقصا ملحوفا 
وربما كان متعمدا > بالنسبة لتخطبط الحدود يبن بلدين متشاطتين ٠‏ 

لقد شرحنا في القسم الاول من هذا الكتاب مشاكل بعض الانهار الحدودية 
وما جرى بشأنها بين ايران والعراق نتبحة اصرار ايران على التحكم في محاريها 
والسيطرة الكاملة عليها » وكان عرضنا في هذا الصدد عرضا جغراننا تخلله شسيه 
من التارريخ وابواع الممارسات ويمض الحلول ٠‏ 

اما في القسم الثاني من هذا الكتاب فقد عالحنا مشكلة الانهار الحصدودية 
معالجة فانونية مستندين في ذلك الى أدوات قانونية تعارف العالم المتحضير على 
الالترام بها حمث استعرضنا اراه فقهاء القانون الدولي وعرضنا أسحث الانفاقات 
الدولية ولتوصات المؤتمرات الدولية وقرارات المحاكم ثم تحدثنا عن المسرف 


1 


الدولي والحقوق المكتسة وخلصنا من كل ذلك الى 'شيحة يفهم منها بانه لس من 
حق اية دولة القام بعمل من شأنه إن يضر بحقوق ومصالح الدولة الااأخرى 
المتشاطئة معها م كما خلصنا الى ان ايران متسنية على العراق » مع سبق الاصرار » 
وانها قد ضريت بكل المقاهم الدولة عرض الحائط » وانها قد تنكرت لحقوق 


الجوار دون مبرر قانوني او وازع اخلاقي او نراث حضاري ء وان العراق هو 
المتضرر الود جراء التصرفات الايراتية » هما يخوله حق الدفاع عن نفسه يكل 
ها يملك من وسائل ٠‏ 

وهكذا ٠ه‏ واستنادا الى دراستنا القانونية الموجزة لمشكلة الانهار الحدودية 

وكمدخل سلمي لحل تلك المشاكل » فاننا نقترح » اذا ما حسنت نة اران 

ورغيت في الحلول السلمة * انتخاذ الصمْم الانية : 
الصسيغة الاولسسي : 

اذا ما تمعنا في الامثلة التى اوردناها في الصفحات السابقة بالنسية لاتفافات 
الماه الدولية » لاحلا بان جميع تلك الاتفاقات قد اقرت افضلية الأعامل عن 
طريق المفاوضات * 

ولما كان العراق قد مارس > بموجب المعاهدات القديمة والتعامل القديم » 
حقوقه على ماهه الدولية الى الوقت الذى بدأت فيه ايران بتحويل تلك المياه الى 
داخل حدودها » والاستثثار بها عنوة » انطلاقا من ممدأ القوة وتتجاهل المعاصدات 
والتعامل القديم والعرف وقواعد القانون الدولي وقواعد المدالة وحسن الجوارء ٠‏ 
فان على أيران التفاوض مع العراق لاستعادة ملك الحقوق » مما ربضع اساسا صالحا 
لاستثاف العلاقات الحسنة بين البلدين ٠‏ 
العسيغفة الثانية : 

وبعد إن تتم هذه الخطوة » اي خطوة موافقة الدوتتين على اللدء باتفاوضص» 
شغي وضع مسودة اتفاقية وبروتوكول ملحق بها » توضح فيه مشكلة الانهار 


الحدودية واحدة فواحدة مع وصف دفيق اشكلة كل نهر وطبعته وكمية مناهه 
والتعامل الذى , شغي أن ,بحري عليه » مستندا في ذلك الى اعمال مسح مبداقسي 
تعلي .بواسطة لجان فنبة متخصصة من كلا البلدين على قدم المساواة مع الاستعانة 
بخبراء اجانب يتفق عليهم الطرفان © اذ لزم الامر » وعلى اساس من هذه الدراسات 
الميدانية ترسم الحدود وتوضع الحلول التي تتؤمن لكل من البلدين حقوقه في 
ماهه الدولية ٠+‏ 
العسيفة الثالئة : 

أن ينص في البروتوكول الملحق بالاتفاقة على تشكل لحنة مشتركة دائمة 
تشرف على اتنفيذ الاتفاية وتتولى موضوع مراقبة توزيع المياه ٠‏ 
الصسيفة الرابعة : 

أن ينص في الاتفافة على احالة المفلافات » التي لا يمكن حلها بواسسطة 
اللحنة المشتركة »م الى محكم م ذولي أو لحنة تحكيسة دولة براتضيها الطرفان > وفي 
حالة اخفاق المحكم او اللدجنة التحكيمية في الوصول الى الحل المطلوب > يعرض 
التراع على ميحكمة العدل الدولية بموائقة الطر فين حدث يكون كرار هذه المحكمة 
ملزما لكلهما ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فان هذه الصلغ المقتر-مة لا تقتصر في معالحتها على مشكلة الانهار 
الحدودية حسب »> وانا 0 اعمالها بالنسية للنزاعات 'العراقية ب الايرائة 
الآخر ى بعد اجراء بعض التحويرات فيها بما يتفق والافراض التى صغت من 
إجلياء 

وختاما نود ان يؤكد مرة اخرى أيماننا بان اثارة ابران لهذه المشاكل المادبة 
مع العراق ليس الا غطاء لحقد فارسي قديم ضد الامة العريببية وضد الدين 
الاسلامي: والا انسحاما مع اهداف الصهونة العالممة ٠‏ 

والله على ما تقول شهيد * 


8ؤؤ -ه 


المراجع ذات العلا 


اهما : 

العزي > الدكتور لخالد ‏ مشسكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون ٠‏ 
دار اللجرية للطياعة ب بغداد ب غية] + 

العزي » الدكتور خالد . شط. العرب في محرى التاريخ والسياسة والتاتون» 


مطعة الحوادث ‏ بغداد #/ال8) ٠‏ 


العزي > الدكتور خالد ب اللخليج العربي في ماضيه و حاضره مطعة دار 
الحاحظ ب بغداد » #الإةؤ + 


اسود » الدكتور فلاح الحدود العراقية ‏ الأيرانية ‏ مطبعة العاني ‏ يغداد» 
181 + 
اللخلف » الدكثور جاسم محاضرات في جغرافبة العراقالطبيعية والاقتصادية 


والمشسرية ٠‏ مطبعة السان العربي ب القأهرة » ةا ٠>‏ 


سوسة > الدكتور أحمد ب فضانات بقداد في التاريخ » ج" » مطيعة الآديب - 


شداد م 58ةأا ٠»‏ 


سلطان > الدكتور حامد ‏ القانون الدولي العام في وقت السلم > الطتعسة 
الثاسة » المطعة العالمية » القاهرة م85#؟ ٠‏ 


عانم 3 الدكتور محمد حافظ ب اديه القانون الدولى العام 03 القاهرة واطناك 


أبو هيف م الدكتور على صادق . القانون الدولي العام » القاهرة » 1956 * 


د © اس 


٠‏ الضابط » شاكر صابر ‏ العلاثات الدولية ومعاهدات الحدود ببن المسراق 
وايران > دار البصري » بقداد > ٠855‏ 


أ ساور ء احمد ‏ اتفاق القاهرة والخرطوم + كتب سساسسة ميحلد (6”) القاهرة 
58 هه 

ات العزى الدكتور خالد ‏ أضواع على التطور التاريخى للسزاع 
العراقى الايرانى حول الحدود * بقداد ٠ ١9581‏ 

+ العري الد كتور خالد ل الاطماع القارسسية ف المنطقة اأعرسة ل بخداد اكرةقاء 


4 العزي ‏ الدكتور خالد ‏ نراع شط العرب . دراسة قانونية باللغة الانكليزية 
٠.‏ 


5و3 - 


التقارير والنشرات والابحاث والمحاضرات 


المهندس رشاد قزاحى . الحدود العراقية ‏ الايراسة وماه الأنهر المستركة 
الحدودية » تقرير مطبوع بالرو سو عن عديراية الري العامة » شداد » شكةقاء 
الد كتور خالص حسمن الاشعب د مسمكلة مناه مندلى>دراسة لاثارها الاقتصادبة 
وتطورها النساسي ع مقال هلسيور في مجلة الجمعة الحغرافة العراسة 3 
الملحلد الخامس © بغداد » 58ة! ٠‏ 


المهندس فاهي سفيان ‏ تقرير عن مناه مندلي وما بعدها » مديرية السري 
العامة » بقداد © 4514ةؤ ٠‏ 


الدكتور حسن الراوي ‏ دراسة حول ستقوق العراق في ماه الانهر الحدودية 
المنشتركة ببن العراق وايران ( تقرير مطلوع على الروسو بدون تأريخ ) ٠‏ 


الدكتور أ حصيك موسى - مقال سول 0 منأه اليل ) > مسحلة القانون الدو سي 
المصرية + المحلد (15) لعام /8ة! + 


الحكومة العرافة ب حقائق حول الحدود العرافة 55 الابرانسية وذارة 
الخارحة »> بغداد » +85أإ + 


الحكومة العراقة ‏ تقرير درو يبس باشا حول تحدبد الحدود الفارسسة 55 


المكمائة » وزارة الشارجة > بنداد » 19488 ٠‏ 


الحكومة العراقة ‏ مشسكلة الحدوة العراقة _ الابرانية » وزارة الخارجية » 
بشداد» 84و ء ا 


3 6-7 


الحكومة العراققة ‏ مجموعة محاضر جلسات فوميسون تحديد الحدود 
التركية الفارسية م 1915/1918 مطبعة الحكومة > بغداد ٠‏ 


٠‏ الحكومة العراقية ‏ تعليق على المزاعم والادعاءات الايرانة حول اللحصدود 
العراقية ‏ الايرانية لعام ١9*97‏ والوضع القانوني للحدود بين اللدين فسي 
شط العرب > وزارة الخارجية بغداد م هكةؤ ٠‏ 


9 السحكومة العراقية ‏ تقرير وزارة الداخلة العراقة > بغداد /53ةؤ ٠+‏ 


“إل الحكومة العراقة ‏ تقرير مديرية الري العامة لفترة الخمس سنوات 49 ب 
5 »> مطبعة التحاح > بقداد » ٠ ١884‏ 


أأمكنبة الأكاببيبة للمباء 
بأشرأة الميكور ربان العباسع 


تماق لخ له 


باللفات الاجنبية : 


20015 


963 , الش !1 الآ - 717ه ,آللش افا 


م1 ,ركع تلط لمصمتممععكمآ غأه وهولآ عتمدمدمعظ مه" - خرمط 11 ,51141113 
19031 


1959 رمم 316 .حمآ لمممتتمممنم1 هذا مموتع - .ل .7 بالاقططط 


,1959 ,10200 طاة تق[ لمصمة ومع 1 - .1 ,1117113111ط م092 

8 ..خ.5.تنآ رعامصتلا مآ لمصم مص 10 - .83.8 ,01813171 مضل 

.1968 ,ووم 0103 ركممقطةل 051 بوم[ ه15 - .آ.[ ,لالللاطلط5 

883 ,واعو ,عمسا 1 ع [قده أقطتع ام[ 1016دا مآ - .6خ ,115 لفط 
1968 ,جحوع 125 مآ لأقدمةةسععكم1 عتاطبط عه لمتحدطة - مك1 ,501:51/5151 


معتووطن1 .علاطداط .غم1 16زم0لطل عن - 0111115 خا 
1922 


روصو ,تلدهة5نام 1 


(.60 كل طمتاع مط ) 1987 بدصملده1 .04 +تمعط عل كوم تعصتوط وم[ - 1108 وخ ]1 


1960 ,تمس ةعنصلا معنقة ,تمتاعوت عودماعو2 عه عمساععة - 214012001 


كم10 معمعنط0 ,عمتعووط 31850 سم[ مذ ولتطاعه5 لمدمتقو مم1 - .8.10 ,لللطظ 


1982 رومع مط 


لعن 250 جحمر1 لمممتطتمم مم1 وذ ممسطخسميمة - لق :7 أتف ما 


00 ا ل لان لتويك افاءنا صسمتددت[خا0] ”1 - دمع :مع رمآلكة 18ل طللقه ١.‏ 


.1955 ,(28011.823[71 1101577 .سستقصمتاهم 


مومع 1 .عومد عتم17 ع1 دعلههه ةامسمخم1 مده نتمك+ عمآ - زهده[ ,لاكقف 50 4 
1960-1 .ممع 1م10 مرنه ,عممتاعه5 غوجماع20 ع 


الى رد اف اننا 


نم[ خم[ 2ه لممعتامل جمدعتصعددة عط 1 


بجاعتع 50 ممعتتعسمف عط .فامعصعه187 لمععدت ,ولمع ه31 [ممع 1 لمممكقصتملد1 
.169 .© .2 1117761071كه77 .سما كم[ 1ه 


,1969 ,قاتيه معط تعمد[ 2ه أعتامه [مدمتاهمتعاد1 


لمعقناه 6ه لمصسحاده[ مقتله1 


1 د 


لام 1 أ هم هه 
4 4ه دمة .همه 
القسم الاول 


الانهار الحدودية العراقية ‏ الايرانية 


. قوطئة © © © ه د 
.قصة الانهار المشتركة ٠٠٠٠‏ 
#نواع الانهار الحدودية ٠٠٠٠‏ 
الانهار المششركة ذات المشاكل القاثه 


اإولا ‏ فى منطقة السليمانية مه 

ثانيا ب فى منطقة ديالى *٠٠ ٠٠‏ 

ثالثا ‏ فى منطقة واسط (الكوت) ٠٠٠‏ 

ريات نظف يناف (السازة )> 

خامسا ‏ فى متطقة البصصرة ٠٠٠-‏ 
القسم الثاني 


الدراسبة القانونية 

ين الم 

الإسانيد العراقية مثمم ره 0 

اولا ‏ آراء فقهاء القانون الدولى ٠٠-6٠‏ 


الفهر ست 0 


16 
43 


ثانيا ‏ الاتفاقيات الدولية ٠٠٠٠‏ 7 
اتفاقيات المياه الاوربية ٠.٠.٠‏ لإ 
لل اتفاقيات المياه الامريكية ٠.٠0٠٠‏ ,4 
اتفاقيات المياه الاسيوية مثعءة 000 قم 
ل اتفاقيات المياه الافريقية ٠٠٠‏ /اى 
ثالثا ‏ توصيات المؤتمرات الدولية ٠٠٠‏ 4 
رابعا ‏ الاعراف الدولية ٠.٠.٠.٠6٠‏ م 
'خامسا ‏ مبد! الحق المكتسب ٠٠٠‏ 
سادسا ‏ قرارات المحاكم ١ ٠٠0‏ 
استشراف وخاصة _____::0٠‏ اا 
المراجع ذات الملاقة ٠.0.٠٠0‏ ل 
1 التقارير والنشرات والايحاث والمحاضرات ١1 ٠٠٠٠‏ 


. باللفات الاجنبية ٠٠0٠٠0‏ ليل 
الفهرست 06 


1 0 


طيبع السطر )١8(‏ خطأ وصحيحه يقرآ كالاتى : 
( بالرد عليه يعنف ورجولة اصبحت مضضيرب الامثال وزفعت رأ سالامة 
:5 العربية عاليا ٠٠٠‏ الخ ) . 
0 كذلك هناك اخطاء بسيطة لا تغفى على القارىء اللبيب ٠‏ 


رقم الايداع فى المكتبة الوطنية ١١19/6‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231720©0 2 60531206074 :اللا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 50©/11523579_200/15.)//:قماط :لصقوروهاء 1 


ث ] 0 
مطبعة 


5 
بال 


0 


